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 شكر وتقدير

 

 

لَ رَبِّ أوَْزِعْنيِ أَ  "  دَِيَّ وَأنَْ أعَْمَ ىَ وَال يََّ وَعَل تَ عَل نْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعَمْ

الحِِينَ   11" سورة النمل آية / صَالحًِا ترَْضَاهُ وَأدَْخِلْنيِ برَِحْمَتكَِ فيِ عِباَدِكَ الصَّ

ة الذي أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لأستاذي الفاضل الدكتور نائل مساعد            

هذا  في ظهور  بالغ  تكرم بالأشراف على هذه الرسالة، والذي  كان لتوجيهاته الأثر ال

لى  شة ع نة المناق ضاء لج جلاء أع ساتذة الأ لى الأ قدم إ ما وأت نور ك ية ال مل ورؤ الع

يل  لدكتور نب شنب وا بو  مد أ لدكتور أح ستاذ ا هم الأ سالة، و هذه الر شة  بولهم مناق ق

ناء  شطناوي والدكتور رمزي أبو قد الب ماضي، لهم وافر الشكر على الملاحظات والن

 الذي هذب بلا شك هذه الرسالة.

لا أنسى الأصدقاء الرائعون الذين حملوا معي هذا الجهد من أوله لأخر لحظة تقديمة 

 للجنة، لهم وافر الشكر والعرفان.
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 الملخـص بالعربية

 المسؤولية المدنية عن النشر الصحفي الالكتروني

 محمد بن خلفية الحارثييعقوب بن 

 إشراف الدكتور نائل مساعده

 0070جامعة ال البيت، 

 

يحظى موضوع النشر الالكتروني بأهمية كبيرة على الصعيد القانوني أو الاعلامي، 

إذ أن هذا النشر الالكتروني ينتهك من خصوصية الافراد وفي ذات الوقت تعد حرية 

تي كفلتها الدساتير بالتالي أتت هذه الدراسة الرأي والتعبير من أهم وسائل الاعلام ال

لتبين خطأ أو تعدي الناشر الالكتروني والصحفي في حال تجاوزهم حدود الحرية، 

فتعديهم على خصوصية الأفراد يعد أهم الأسباب التي ترتب المسؤولية المدنية، ولا 

، بالتالي سيما التعويض عن الأضرار التي ترتبت للغير من جراء النشر الالكتروني

فإن القواعد العامة للفعل الضار لا تكفي لبيان مسؤولية الناشر خاصة وأن دوره 

يكمن في  بث المادة للجمهور دون أن يراقب محتواها إن كان مخالفا أم لا، 

بالاضافة إلى ذلك فإن وسائل النشر الالكترونية تحتلف عن وسائل النشر الورقية 

تم بيانه أن المسؤولية المباشرة تكون على ناشر من حيث التنظيم والأصدار، وما 

المادة المخالفة أو المادة التي سببب ضررا للغير، وكذا الحال بالنسبة لمالك الصحيفة 

 الالكترونية فإنه يسأل مدنيا عن الاضرار التي تلحق الغير.

ا كما أن الخطأ المثمثل في النشر بشكل عام يلامس حرية الرأي والتعبير التي كفله

الدستور فهذه الدراسة بينت الحد الفاصل بين الحرية والتعدي معززه بأحدث 

القرارات القضائية في هذا المجال، وبيان حدود وأطر النقد ومدى خلافه عن النشر 

 غير المشروع، خاصة بما يتعلق بنقد الأداء الحكومي أو الشخصيات العامة.

ية الكاتب والصحيفة الالكترونية، وشملت الدراسة الأثر المترتب على قيام مسؤول

 وبيان طرق الأثبات التقليدية والالكترونية التي تجلى لنا إمكانية تقديمها أمام القضاء.
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 مقدمة:
 

مرآة  بدورها ال عد  من الحقوق المسلم بها لأي إنسان في قوانين العالم حرية الرأي والتعبير، التي ت

سب هذا وب ته،  مع وتطلعا لرأي المجت طور العاكسة  في الت سارع  بدأت تت تي  ية الاتصالات ال ب تقن

والانتشــار يومــا بعــد يــوم  أصــبحت الشــبكة العالميــة )الانترنــت( الوســيلة الســمحة لنشــر ا راء 

صحافة  صطلح ال فق م في الأ لوح  بدأ ي ثواني، إذ  عدى ال ظات لا تت في لح فة  شر كا بار للب والأخ

الواســع الســهولة فــي اســتخدام وســيلة النشــر  الالكترونيــة والمــدونات..الم، فمــرد هــذا الانتشــار

نا وشروطا  الالكترونية بعيدا عن التعقيدات الصحفية التقليدية التي تشترط في الصحفي نمطا معي

عالم  عض دول ال ها إذ أن ب مة الانترنت وزهد الاشتراك ب ما، بالإضافة إلى ذلك سهولة توفير خد

لذ جدير با مة بالمجان، وال هذه الخد قدم  صبحت ت ية أ شبكة بصحفها وصورها الرقم هذه ال كر أن 

ثة  سبب حدا ية، وب نوات التلفزيون ية والق سة للصحف الورق ية المناف هي الوسيلة الإخبار أصبحت 

ستغلون  عض الأشخاص ي طور، إذ أضحى ب هذه التقنية وتناميها عجز القانون عن مواكبة هذه الت

 المكنة القانونية للإضرار بالغير والتشهير بهم.

مدني،  ولما قانون ال في ال مة  عد العا قا للقوا كانت المسؤولية التقصيرية )الفعل الضار( مكرسة طب

عدها  ضار، ب عل ال حد أركان الف تي تحقق أ ية ال شر الالكترون سائل الن فإن هذه الدراسة ستتناول و

عد العا ها بالقوا مدى إنطباق ني و شر الالكترو ية الن هذه الأركان بآل بة  يان مواك لى ب مة، سنعرج إ

عن  ني  تب الالكترو مزود والكا قع وال بالإضافة إلى ذلك يجب بيان مسؤولية كل من صاحب المو

جراء  من  ني المترتب  الضرر الذي يلحق الغير، إضافة على ذلك سنحاول بيان الضرر الالكترو

 النشر وآلية إثباته، ومقدار التعويض. 

 أهمية موضوع البحث:

سهولة أن تبرز أهمية الموضوع في ارتباطه ا  من ال ليس  ير، ف لرأي والتعب ية ا لوثيق بحر

ياة  في الح تدخل  نة وال نبين الحد الفاصل بين حرية النقد والتعبير عن الرأي من جهة و قصد الإها

جالات  نا لم ما معي ضع تنظي لم ت ية  قوانين العرب لك أن ال لى ذ خرى، ضف ع هة أ من ج صة  الخا

هذا النشر الالكتروني ابتدأ من تأسيس الموقع و  ية ل ما أن الأهم يه، ك قائمين عل انتهاء بمسؤوليته ال

عدم وجود  كد على  يد أن نؤ ما نر سارع لوسائل الإعلام، ك مي المت طور العل البحث تكمن في الت

في  ثورة  مان  سلطنة ع شهدت  لك  لى ذ شر، بالإضافة إ شكل مبا نب ب هذا الجا لت  سات تناو درا
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صحف الا قع وال خلال الموا من  لرأي  عن ا ير  لرأي التعب ية ا جاوز حر لى ت ما أدى إ ية م لكترون

 وانتهاك خصوصية الأفراد، كما أن المشرع العماني والأردني لم ينظما هذا النوع من النشر.

 مشكلة الدراسة:

بــالنظر الــى الطبيعــة الخاصــة بالنشــر الصــحفي الالكترونــي والــذي يتميــز عــن النشــر  

سؤولية الصحفي العادي من حيث أدواته بشكل عام، وما يتبع ة من اختلاف جوهري في ماهية الم

ها  من حيث طبيعت لف  تي تخت المدنية بالنسبة لناشر الصحفي الالكتروني بالنظر هذه المسؤولية ال

 -عن أركان المسؤولية العادية، لهذا كله فإن الاشكالية تتمثل فيما يلي:

 ما هو مفهوم المسؤولية المدنية للنشر الصحفي الالكتروني؟ -1

 سؤول قانونا عن النشر الالكتروني الضار؟تحديد الم -0

 ما هي اركان هذه المسؤولية وثبوتها ووسائل دفعها؟ -3

 ما مدى إمكانية إنطباق قانون المطبوعات والنشر على النشر الالكتروني؟ -4

 أهداف الدراسة:

في   من  سة تك في ضوء الإطار العام الذي سبق بيانه لمشكلة البحث، فإن أهداف هذه الدرا

 على التساؤلات الرئيسة التالية: الإجابة

 مدى ملائمة النصوص المتعلقة بالمسؤولية المدنية  للضرر الناجم من النشر الالكتروني؟  -1

 طرح حلول ورؤى لتنظيم الصحافة الالكترونية ؟ -0

 بيان طبيعة ومسؤولية الناشر والكاتب الالكتروني بالإضافة إلى بيان أركان هذه المسؤولية؟ -3

ــة نظر -4 ــدى ملائم ــال الصــحف م ــي ح ــياء ف ــة الأش ــوع وحراس ــال المتب ــن أعم ــابع ع ــة الت ي

 الالكترونية، بالإضافة إلى ذلك ما مدى تضامنهم عن الأضرار التي تلحق بالغير. 

 

 فرضيات الدراسة:

قوف   سة للو هدف الدرا لة فرضيات ت من جم سة  له موضوع الدرا ينطلق الباحث في تناو

ها على عليها، وامتحان كل فرضية في ضوء ما تظ هره الدراسة من نتائج، وفي ضوء أثر كل من

 ا خر، وهذه الفرضيات تتمثل بما يلي:

نت   ما كا علا ضارا مه كب ف من يرت له، وكل  لزم فاع له ي لزم فاع بالغير ي إن كل إضرار 

 طبيعته يترتب عليه جبر الضرر
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من ا  بوع على الضرر المترتب  عن أعمال المت تابع  ية ال مل بنظر شر مدى إمكانية الع لن

 الالكتروني.

 افتراض التضامن بين صاحب الموقع)الناشر( وبين الطرف المتعاقد أو محرر المقال. 

 منهجية البحث:

براز      له إ من خلا سنحاول  لذي  لي، ا صفي التحلي منهج الو لى ال سة ع هذه الدرا مد  تعت

تب، لأج قع والكا خلال صاحب المو عن إ ية  مة للمسؤولية المدن يد ملائمة الأحكام العا ل تحد

النقص ومواطن الضعف في القانون وطرق معالجتها، بالإضافة إلى ذلك سنعتمد على المنهج 

ية  مات القانون هذا الخصوص، وعلى التنظي قة ب المقارن على مستوى الأحكام القضائية المتعل

قراءة الأحكام القضائية  إن وجدت، كما أن الباحث سيتبع منهجية دراسة الحالة التي ستتناول 

 لصادرة عن كل من القضاء الأردني والعماني والمتعلقة بالتشهير والذم والقدح.ا

 -الدراسات السابقة:

لم يكن من السهولة بمكان توفير دراسة باللغة العربية، تتحدث عن النشر الالكتروني وعلاقته 

قانون والمسؤولية، و نا بالقانون إنما أغلب المراجع أتت إعلامية بعيدا كل البعد عن ال شير ه ن

ها وهي  إلى بعض الدراسات التي لم تتناول الموضوع إنما إستفدنا من بعض الجزئيات التي ب

 -كالاتي:

المسؤولية التقصيرية الالكترونية)المسؤؤولية الناشؤ ة عؤن اسؤتخدام     عايد رجا الخلايلة،  -1

 م.0221دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان، أجهزة الحاسوب والانترنت دراسة مقارنة(

مع الأضرار   ها  مدى ملائمت عام و أتت هذه الدراسة لتبين أنواع المسؤولية التقصيرية بشكل 

سة  هذه الدرا ية ل من الأهم التي ترتكب عن طريق الانترنت، أو الحاسوب بشكل عام، بالرغم 

ما  نه، إن شر الصحفي المتخصص م صة الن ني، خا إلا أنها لم تتناول موضوع النشر الالكترو

بالاختراق أتت لبيا عرف  بات ي ما  ها  سوب، وأغلب سطة الحا كب بوا تي ترت ن أي الاضرار ال

 والسرقات التي تتم عن طريق الانترنت.

حث -0 ية، ب صحافة الرقم ني وال ية للإعلام الالكترو نب القانون سماعيل، الجوا سعيد ا مد  مح

 م0228مقدم لمؤتمر جامعة أربد الأهلية عام

عام على عن طريق  تطرقت هذه الدراسة بشكل  شر  سطة الن هك بوا تي تنت لف ال حقوق المؤ

مدى  عن طريق الانترنت، و مارس  لذي ي شر الصحفي ا قد أو الن حق الن الانترنت، ولم تبين 
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ملائمــة المســؤولية المدنيــة عــن النشــر الصــحفي مــع القــانون المــدني أو قــانون المطبوعــات 

 والنشر.

 

 -تقسيم الدراسة:

 -اسة إلى فصلين رئيسيين على النحو ا تي:وعليه فإنه سيتم تقسيم هذه الدر

 نشوء المسؤولية التقصيرية عن النشر الالكتروني-الفصل الأول:

 دعوى المسؤولية عن النشر الالكتروني -الفصل الثاني:
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 النشر الإلكتروني آلية-تمهيدي: فصل 

 
لت  –كانت        ما زا باحثين  –و من ال مين  شغل المهت ير ت لرأي والتعب ية ا والدارسين على حر

شر  حاول الب طرق  فة ال نة وبكا مر الأزمان والأمك لى  ية، فع ها أو الدول ية من جميع الصعد الإقليم

ــة  ــرن والتقني ــة هــذا الق ــذ بداي ــالقول أو بالصــورة، ومن ــة أو ب ــر عــن آراءهــم ســواء بالكتاب التعبي

تي أن صالات ال ية الات سيما تقن سارع، ولا  مو مت طور ون لة ت في مرح ية  شبكة الالكترون بت ال ج

شر  بين الب صل  نت للتوا شبكة الانتر بر  حة ع فرص متا صبحت ال يث أ نت، ح ية الانتر المعلومات

يه  يدلوا برأ في أن  من يرغب  كل  ستطاع  بعضهم ببعض بسهولة لم يعهد لها مثيل من قبل، كما أ

ما  لو بسهول ويسر عبر هذه الشبكة، ومن هنا بدأت المصطلحات الإعلامية والسياسية تتوالى يو ت

قد  ية، ل تديات الالكترون مدونات والمن ية، وال ية أو الالكترون صحافة الرقم عرف بال ما ي بدء  يوم  ف

شبكة )الانترنت(  في  ير  وجد الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني المشتغلون بإيصال الرأي والتعب

من جهة هذا  سره  عالم بأ ومن  مجالا خصبا لنشر آراءهم وأفكارهم التي بدورها ستعرض على ال

عن   (1)جهة أخرى عرف أصحاب المِهن أو الفنون الطريق الأيسر لتبادل المعلومات في ما بينهم 

هذه  ها  تي حققت قيم ال من ال عل  ينهم، ول ما ب بادل الخبرات في طريق شبكة الانترنت التي ساهمت بت

ف لوج  فة الأخر والو لى ثقا تاح ع ية الانف عن التقن يدا  ها بع شعوب وثقافت نه ال فة ك مه  ومعر ي عال

في  التظليل الإعلامي، صة  مالي والإداري خا ساد ال كما أنها ساهمت بشكلٍ ملحوظ في مكافحة الف

ير، ية التعب من حر ضيق  تي ت لدول ال فوس  ا صحاب الن طور أداه لأ هذا الت صبح  بل أ في المقا ف

لة  الضعيفة التي إستطاعت من خلال هذه الشبكة تمرير مخططاتهم سواء ما تعلق منها بنشر الرذي

ناس شهير بخصوصيات ال لق بالت ما أراد والمخدرات أو ما تع حدثت أن شخصا  قد  ثه  في حاد ، ف

سة  مت بتأسي من قا هي  ها  ساس أن سمها وعلى أ ني بإ الانتقام من امرأة وقام بتأسيس موقع إلكترو

هي لم  ها لا تع عض  وترغب في الإعتداء عليها جنسيا م وع أن قام ب شر  هذا الن ثر  بالامر وعلى إ

   .الاشخاص بأخذ عنوانها وإعتدو عليها فعلا

مع  شابه  ها، فبعضها تت شر ب يتم الن تي  طرق و الوسائل ال من ال كما أن للنشر الالكتروني العديد 

تى  هذا أ الصحافة الورقية سواء من الناحية الفعلية أو المهنية أو القانونية والبعض الأخر يختلف، ل

من  ية  ية والالكترون بين الصحافة الورق ني، والإختلاف  شر الالكترو هذا التمهيد ليبين وسائل الن

 جهة أخرى.

 : وسائل النشر الالكترونيةالمبحث الأول

سائل فوتتعد وسائل النشر الإلكترونية في الوقت الحالي وذلك بسبب التطور المتسارع للتكنلوجيا، 

سة سنحصر  إلا أنا كن حصرها بوسيلة واحدة فقط، لا يم النشر الإلكترونية متشعبة هذه الدرا في 

عن  فيهايتم النشر بالوسائل التي  النشر الالكتروني يدا  ية )الانترنت( بع شبكة العالم عن طريق ال

وسائل النشر التي قد تتم بوسائل إلكترونية ولكن نشرها لا يتم عن طريق الانترنت، لهذا سنقتصر 

 .وسائل التي تقترب نوعا ما من الصحافة العادية من حيث المضمونعلى بيان أشهر هذه ال
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 الصحافة الالكترونية-المطلب الأول

بين      نت  سواء أكا ية  ية تفاعل سائل إعلام نت و مات الانتر ية المعلو سارع تقن ثورة ت فرزت  أ

ي مالمرسل أ صبح تفاعل ما أ طرف إن قي بين النا اً المتلقي فلم يعد مفهوم الإعلام أحادي ال شر والمتل

قراءة  تي تخضع لل ية ال خلاف الصحافة الورق الذي يستطيع بسهولة الرد على ما يشاء مما ينشر ب

 .(0)ليس إلا

عام    ية ال في بدا ية  عرف على الصحافة الالكترون ستخدام 1102تم الت في ا مل  بدء الع ندما  م ع

م مام  لم يلاقي اهت من الصحافة  لنمط  هذا ا كن  عام تقنية )الفيديوتكست( ول بل المختصين إلا  ن ق

نت1182 ثة الانتر صالات الحدي هوم الات فق مف في الأ ندما لاح  لي لأول  (3)م ع هور الفع ما الظ أ

صدار أول 1113صحيفة إلكترونية كان عام  م عندما قامت مجلة نيوزويك الأسبوعية الأمريكية إ

عدت الصحاف بادئ الأمر  مة طبعة إلكترونية لها في اسطوانة مدمجة، حتى أن  ية خد ة الالكترون

ية إلا أن سرعان ما تلاشى هذا الاعتقاد عند  (4)مكملة للمطبوع الورقي ظهور الصحف الالكترون

 المستقلة.

عن  الصحيفة يقصد بالصحافة الالكترونية سلة  عة أو المتسل فات المتتاب ظام المل التي تعتمد على ن

ني دوري أو غير دوري  شور إلكترو خاص أم سو-طريق الحاسوب، فهي من لق بموضوع  اء تع

ماعي سي أو اجت شبكة  -عام أم سيا في  تاح  كون م سب ا لي وي خلال جهاز الحا من  ته  يتم قراء

نت هذه  (5)الانتر صدر  ية، وت صحافة الورق لى ال ها إ ية من بات الإعلام لى البوا قرب إ ها أ ما أن ك

عل لنف ية تج صحيفة الورق حداهما أن ال قالبين إ يق  عن طر ية  صحف الالكترون في ال صفحة  سها 

ية شبكة العالم بع أي  (1)ال ستقلة لا تت ية م صحيفة إلكترون ها  لى أن ية ع نذ البدا سس م ما أن تؤ وأ

مد على  (0)صحيفة ورقية لذي يعت ني ا شر الالكترو هوم الن من مف وتعد الصحف الالكترونية جزء 

كرة عمل الصحيفة الالكترون كز ف هذا وترت شر الشبكة العالمية للاتصالات )الانترنت(  ية على ن

كون على وتعتمد  (8)المادة الصحفية على شبكة الانترنت ثل أن ي في المجال الصحفي م محترفين 

عد الصحافة  .(1)لها رئيس تحرير ومدققين لغويين وكتاب تقارير صحفية سبق ت ما  وتأسيسا على 

بار الالكترونية من الأخ عن مجموعات  بارة  شبكة الإنت وا راء ع شرها على  يتم ن تي  رنت إذ ال

ها ها وطباعت ها وحفظ حث داخل صفحها والب قارئ بت قوم ال سوب الموصول  (12)ي يق الحا عن طر

 .بالانترنت

 

                                                 



www.manaraa.com

 - 14 - 

 المنتديات الحوارية  -الثاني: المطلب 

 

ماع أو  كائن أن الإنسان بطبعة      سواء الاجت عة بوسائل الاتصال  اجتماعي، فتتحقق هذه الطبي

من وسائل ا تدياتالنقاشات..الم، وما يهمنا  هذه  المن ها "  (11)لاتصال  عرف بأن تي ت ية، ال الحوار

مة  خلال الكل من  لبعض  تسمح لمجموعة من الأعضاء ومن أماكن مختلفة بالتواصل مع بعضهم ا

شمل  (10)والعبارة" ية حيث ي تديات الحوار في تعريف المن وبرأي الباحث أن هذا التعريف توسع 

كمــا يعــرف الــبعض  (13)باشــرة علــى الانترنــت جميــع أنــواع الاتصــالات المباشــرة أو غيــر الم

شبكات الخاصة  شبكة الانترنت أو على ال قديمها على  المنتديات الحوارية على أنها  "خدمة يتم ت

حيث يستطيع مجموعة من الأشخاص وضع مقالات وردود على هذه المقالات ومشاركة بعضهم 

خدمــة الالكترونيــة يقــوم أحــد ، هــذا ونعــرف المنتــديات الحواريــة علــى أنهــا (14)الــبعض فيهــا"

شبكة الانترنت  من الأشخاص  (15)الأشخاص بتقديمها على  شخص أو مجموعة  كل  ستطيع  إذ ي

لردود-وضع عبارات أو صور أو رسوم ويشاركهم بها  خرون بصورة  -عن طريق ا شخاص آ أ

ق لذين  هم ا علاه  في التعريف أ اموا رقمية، هذا ويتضح لنا أن المقصود بالأعضاء أو الأشخاص 

عن  بةً  به كتا بالاشتراك في هذا المنتدى أو قاموا بزيارته وتركوا رأيهم في الموضوع المطروح 

ية) سائل الرقم قع و (dataطريق الو يارة المو قوم بز سان أن ي ية لأي إن تديات الحوار تيح المن ، وت

يتم إد به، و لى كات لرد ع شته أو ا في مناق غب  لذي ير ضوع ا كاره وآراءه أو المو طرح أف راج ي

قع، صاحب المو من  شرة دون إذن  قة مبا صور بطري قالات أو ال بة  (11)الم شخص بكتا قوم ال إذ ي

لى ) ية إ كلام بصورة رقم قوم بإرسال ال عدها ي شره ب في ن لذي يرغب  خاص serverالكلام ا ( ال

قوم ) عدها ي شر ب حل الن بةserverبالموقع م شر الكتا ية بن قة رقم ها  ( بطري كان قراءت تي بالإم ال

صفح ية)الانترنت(وت شبكة العالم صول بال سوب المو يق الحا عن طر صاحب  ،ها  بة  كون رقا وت
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ية  صحافة الالكترون لك ال تدى، وعكس ذ في المن قال  لى وضع الم قة ع قع لاح هي  (10)المو تي  ال

قارئ بتصفحها  قوم ال شبكة الإنترنت إذ ي عبارة عن مجموعات من الأخبار التي يتم نشرها على 

هاوالبحث داخلها وحفظه تدعت  (18)ا وطباعت قد اب سوب الموصول بالانترنت، و عن طريق الحا

قع  خلال المو من  قارئ  كن ال لذي  يم بر ا قال أو الخ لى الم يق ع ظام التعل ية ن صحف الالكترون ال

قع أو غيره يتم (11)التعليق على أي موضوع يطرحه صاحب المو ية لا  في الصحافة الالكترون ، ف

شره نشر المقال بصورة مباشرة إنما ي حدد ن لذي ي هو ا ثم  من  قع  تم إرساله أولا إلى صاحب المو

 .إذ يكون حالة كحال رئيس التحرير في الصحف الورقية من عدمه

 

 المدونات   -: المطلب الثالث  

  

يا        عرف حال ما ي هذه الوسائل  عددة ومن ضمن  ية مت ذكرنا سابقا أن وسائل النشر الالكترون

قالات أو نصوص بمفهوم المدونات أو مصطلح  عن م المدونون، فالمدونة الالكترونية هي عبارة 

نت صة بالانتر ساحة خا ها على م شرها وتخزين كان ن قاطع بالإم هذه  ، أو صور أو أي م تدوّن  و

جاهزة  ية  لب إلكترون في قوا صور  صوص أو ال صل  (02)الن كان مت شخص  ستطيع أي  تالي ي بال

من  ،ءتهابالانترنت عن طريق الحاسوب مشاهدتها أو قرا نا  توفر مجا ها  نة أن ومن مميزات المدو

مة للمشترك  ية مقدِّ قبل بعض المواقع كما أنها  "صفحة إلكترونية تمنحها بعض المواقع الالكترون

مع  -الذي لا يطُلب منه سوى تعبئة معلومات تخصه ليمتلك مدونة  - عل  مساحة من الحرية والتفا

وعلــى كــل حــال فــأن المدونــة تعــد مســاحه شخصــية  ،(01)رواد الانترنــت والقــدرة علــى النشــر"

عدها بم لبعض ي ية أو مسوداتللشخص يكتب فيها ما يشاء إذ ا مذكرات يوم بة  مل  ،خاصة ثا وتع

كذاالمدونة مثل الصحيفة الالكترونية إلا أنها تتعلق بشخص واحد وهو  نة وه خذ  صاحب المدو يأ

 المدون صفة الناشر أي هو من يقوم بالنشر فعليا.

ما  ها  ك شارة أن من الإ نا  بد ل مدونات–لا تديات  -أي ال ها المن مل ب تي تع قة ال بنفس الطري مل  تع

قراءة، فالحوارية أما الفارق بينهما  هو أن المنتديات الحوارية للمناقشة والمدونات لطرح الأفكار لل

حوار الحق هذا ويملك صاحب المدونة تدى ال في المن ي في نشر ما يشاء بخلاف العضو المشارك 

لك  لى ذ قع، بالإضافة إ لك المو بل ما من ق غاء  عديل أو الإل شر للت عد الن لذي يخضع موضوعه ب ا

 .(00)يتميز كل موقع الكتروني باسم خاص يستقل به عبر الشبكة ويسمى )النطاق(
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شرة   قة مبا شر بطري ها الن كون ب تأسيسا على ما سبق نلاحظ أن المنتديات الحوارية والمدونات ي

صاح من  قعدون إذن  صاحب  ،ب المو ستطيع  لف إذ ي فالأمر مخت ية  صحافة الالكترون في ال ما  أ

بل إدراج  شرة وق ته المبا حت رقاب لة ت شر بداخ ما ين قع و شاء بحيث يخضع المو ما ي الموقع نشر 

الكتابــة أو الرســوم، بالإضــافة إلــى ذلــك اتضــح لنــا أن لكــل موقــع شــروطه المحــددة فــي نظــام 

مام القضاء المشاركة، وأغلب هذه الشروط تن ها أ جاج ب ما الاحت قع، أ ظيمية يضعها صاحب المو

لذي  قع ا تب والمو بين الكا شروط  هذه ال جاج ب كان الاحت ما بالإم نة، إن فلا حجة له في جرائم الاها

ية  قة عقد لبعض علا ضهم ا بين بع له أن  (03)تربطهم  حه  تي أتا شركة ال مدون وال بين ال ضا  وأي

 .يستقل بمدونة خاصة

 

 مفهوم النشر الصحفي الالكتروني -:المبحث الثاني

 

هذا  ها  يتح ل لم  عدة و حل  مرت بمرا ية  شر الالكترون سائل الن من الأمور المسلم بها أن انتشار و

هذه  نت  سمى كا هذا الم عرف ب بل أن ت تي ق نت ال ية للإنتر شبكة العالم فت ال عدما عر سع إلا ب التو

سمى " شبكة بم لة  Arpanetال شبكة وكا بدورها  عد  تي ت عة " ال طورة التاب حاث المت شاريع الأب م

بدأآنذاك لوزارة الدفاع الأ سبعينيات  في منتصف ال ية، و شبكة مريك هذه ال هوم  في مف  (04)التوسع 

   .ا ن بشبكة الانترنت نعرفهحتى وصل لنا ما 

سع  هذه التو ظى ب نذاك يح كن آ لم ي ني و شر الالكترو صطلح الن سبعينيات م صف ال في منت بدأ 

شر الالتوالانتشار في الاس جوهر الن من  هذا ويك مات خدام،  عرض صفحات المعلو في  ني  كترو

شرت  سب ا لي، وانت سواء أكانت نصوص أو عناصر جرافيكية على شاشه التلفاز أو شاشة الحا

 -تي:لنشر الالكتروني التي نوردها كا في المؤلفات العربية أو الغربية محاولات تعريف ا

حلا Butler (05)يعرفه بتلر من أنه " إ بدلا  شة  عرض على الشا يا وت نتج إلكترون تي ت مادة ال ل ال

قي شكل ور في  نتج  تي ت مادة ال ست. ال عرف كي ما ي ني  kits" ك شر الالكترو نه  (01)الن لى أ ع

"إصدار عمل مكتوب بالوسائل الالكترونية خاصة الحاسب مباشرة، أو من خلال شبكة اتصالات 

تتم بمساعدة الح يات  من العمل هو مجموعة  تزان أو  شكيل واخ يع وت جاد تجم يق إي عن طر سب  ا
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ستفيدين" من الم عين  هور م ثه لجم جل ب من أ مات،  حديث المعلو صعيد ا .وت لى ال ما ع بي أ لعر

ستفيد  فيعرف النشر الالكتروني لى الم شر إ من النا سب ا لي  سطة الحا مات بوا قل المعلو نه " ن أ

   .(00)النهائي مباشرة أو من خلال شبكة اتصال"

تبين لنا أن أغلب الفقهاء أو الكتاب لا يختلفون على مصطلح  عرضنا لهذه التعريفاتومن خلال 

ثة  ية الحدي عن طريق التقن شر  شمل الن ني ي النشر الالكتروني، وخلاصة القول أن النشر الالكترو

سب ا  ستخدام الحا ساع )أي با لى أت صالات لي( بالإضافة إ شبكة الات يق  عن طر شر  هوم الن مف

في مجال العالمية الا شخاص متخصصين  ثه أ لذي يب شر الصحفي ا هو الن هم  ما ي عل  نترنت، ول

نا  النشر الصحفي كما هو الحال عندما تقوم صحيفة ببث موادها عبر شبكة الانترنت فهذا كله يقود

 .إلى مفهوم الصحفي الالكتروني ومدى إمكانية تحققه

 

 الصحفي الالكتروني -المطلب الأول

عات  قانون المطبو نيعرف  صحفي: (08)الأرد لة " ال قرة ج بقو ية ف مادة الثان في ال صحفي   -ال

حال  كل  ها"، وعلى  فق أحكام قانون له و نة  خذ الصحافة مه سجلها وأت عضو النقابة المسجل في 

 .(01)نرى أن هذا التعريف يقتصر على الصحفي العادي أو الإعلامي

مانيوكذا الحال بالنسبة ل مادا (32)قانون المطبوعات والنشر الع قا لل قرة لصحفي طب ية الف  4ة الثان

صحفي: لي "ال ما ي في  -على  بة  له الكتا شمل عم مورد رزق، و نة أو  صحافة مه خذ ال من ات كل 

سائر  صحفية و قات ال بار والتحقي مدها بالأخ فة أو  علام المختل سائل الإ صحفية وو عات ال المطبو

ندوبون المواد الصحفية، مثل: الصور والرسوم وغيرها، ويدخل تحت هذا ا سلون والم لاسم المرا

ــانون  ــع أن ق ــا." م ــاملين فيه ــات الع ــيات المؤسس ــياتهم وجنس ــتلاف جنس ــى اخ ــررون عل والمح

شروط حدد  عات  مادة  اً المطبو مادة  قا لل ية طب صفة القانون صحفي ال سب ال نة ليكت " لا -: 12معي

ترخيص بم كن حاصلا على  لم ي ما  ية صحيفة  في أ مل  تب أن يع لة يجوز لأي محرر أو كا زاو

شر .المهنة من دائرة المطبوعات والنشر.." يه ال ط ووبهذا يلاحظ أن الصحفي هو الذي تنطبق عل

صحفيا  صحفي  بار ال ية اعت حول إمكان سؤال  يدار ال هذا و علاه،  قانون أ في ال حدد  ية الم القانون

يا قاو ،إلكترون نة طب تدى أو مدو ية أو من صحيفة إلكترون صالح  له ل كرس أعما خر أن ي نى أ  بمع

ني سمى صحفي إلكترو ما ي فلا يوجد  قانون  قل  ،لل سان بن مل أي إن نع أن يع ما يم كن لا يوجد  ول

ــة ــي أو مدون ــع إلكترون ــالح أي موق ــات الصــحفية لص ــار والتحقيق ــتطيع الصــحفي  ،الإخب إذ يس

ل مع ما طه  تي ترب فإالإلكتروني أن يحتج بالعلاقة العقدية ال حال  كل  ليس إلا، وعلى  قع  ن ك المو

ية وبعضها مفهوم ال سباب بعضها قانون عدة أ صحفي الالكتروني طبقا للقوانين العمانية لا يستقيم ل

تاب  ،معينة في الصحفي اً فالجانب القانوني يحدد شروط ،عملية من الك فالكثير  أما الجانب العملي 

ق سي ف قانون الفرن سبة لل ما بالن ستعارة، أ حت الأسماء الم قع ت د عبر شبكة الانترنت يفضلون التقو

 -لممارسة مهنة الصحافة عبر الانترنت كما يلي: اً وضع شروط

 أن يكون منظم للاتفاقية الجماعية الوطنية للصحفيين -1
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ية-0 صية القانون تع بالشخ يان يتم صحفي أو لأي ك شروع ال فروع الم حد  عا لأ كون تاب  (31)أن ي

ص يازات وعلى كل حال فأن المحصلة المرجوة من اكتساب الكاتب أو المدون صفة ال له امت حفي 

كان  في أي م يق صحفي  جمة أبرزها الحقوق التي يتمتع بها الصحفي والتي تضمن له إجراء تحق

قانون  يه  نص عل ما  هذا  من الجهات الرسمية و بالإضافة إلى حقه في الحصول على المعلومات 

مادة الس (30)تنظيم الصحافة المصري في ال نص  لذي  ني ا شر الأرد سة وقانون المطبوعات والن اد

مواطنين  هم ال تي ت فقرة ج على ما يلي " حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات ال

عات  قانون المطبو ها" ، إلا أن  يق علي شرها والتعل تداولها ون ها و فة وتحليل صادرها المختل من م

العمــاني خلــي مــن هــذا الــنص، وكــذا الحــال بالنســبة لحــق الصــحفي  الحضــور فــي المــؤتمرات 

موظفين والجلس كانوا  سواء أ شاركين  ات والاجتماعات العامة ومن حقه طرح التساؤلات على الم

ــانون  ــن ق ــذا ولك ــا  ه ــا أو مؤتمراته ــن اجتماعه ــة م ــرارات الحكوم ــي ق ــرأي ف ــداء ال أم لا، و إب

قد  ية الن عن حقوق الصحفي وحر من الأشكال  المطبوعات والنشر العماني  لم يتطرق بأي شكل 

يان وحرية حصوله على ال صدار الصحف وب ية إ معلومات إنما أتى قانون المطبوعات ليوضح آل

ية الصحفية،  بأي صله للمهن مت  تي لا ت ية ال المسائل المحضور نشرها وبعض التفاصيل التنظيم

فالســؤال هنــا هــل يســتفيد المــدون أو الصــحفي الالكترونــي مــن اكتســاب هــذه الصــفة أي صــفة 

 الصحفي؟

يث يسعى كتاب الانترنت بكل الط سعي الحث هذا ال مرد  لة و بل الدو من ق رق على الاعتراف بهم 

في  حبس الصحفي  قوانين لا تجيز  عض ال ها الصحفي خاصة أن ب تمتعهم بالحقوق التي يحظى ب

مدونين ية ال ية بجمع فة الأردن ندما اعترفت وزارة الثقا علا ع تم ف ما  هذا  يق، و ترة التحق ما  (33)ف أ

سواء بخصوص الكاتب العماني فبداهة لا ي ياز  له لأي امت تي لا تؤه فات ال سعى لمثل هذه الاعترا

ــف الصــحفي لا يصــلح إلا  ــذكر أن تعري ــيس إلا، الجــدير بال ــه للقضــاء ل ــه وســهولة تقديم معرفت

للصــحفيين الــذين ينقلــون الأخبــار ويحــررون التقــارير فهــؤلاء عــادة تــربطهم علاقــة عقديــة مــع 

تاب ند ك لف ع مر مخت كن الأ صحفية، ول فو  المؤسسة ال لرد أو مؤل حق ا مون ب من يقو قال أو  الم

قد  هم  الكتب من الأكاديميين أو الشعراء أو الروائيين على ما ينشر في الجريدة أو في دفة كتاب، ف

قانون  حاكمون على  هم ي شروط الصحفي إلا أن ليهم  شخاص لا تنطبق ع يكونوا متخصصين أو أ

فة أو ضر كابهم أي مخال حال ارت نرى أن مصطلح المطبوعات والنشر في  هذا  بالغير، ل حق  ر يل

قال وبرسالة  حرر م كان أي شخص أن ي بة الصحفية فبإم الصحفي أصبح لا يعتد به مباشرة للكتا

 .لرئيس التحرير سواء أكان صحفي أم لا

 

 موقف القضاء من الصحفي الالكتروني -المطلب الثاني

 

تنظــيم خــاص يتعلــق بعملهــم  لــم يفــرد المشــرع لهمــا أي -عمــان  والأردن –فــي كــلا الــدولتين 

لدين يف  ومسؤوليتهم بخلاف قانون المطبوعات والنشر في كلا الب خاص لتك كون الأمر  تالي ي بال

 .المحاكم في كلا الدولتين
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قرارا  م 0220في شهر سبتمبر لعام  في رئاسة الوزراءأما في الأردن فقد أصدر ديوان التشريع 

خضــاع المواقــع الالكترونيــة لقــانون المطبوعــات بإبنــاء علــى توصــية مــن دائــرة المطبوعــات  

ني (34)والنشر، في الإعلام الارد سعة  قادات وا نة إنت في حي قرار  بدائرة  وقد لاقى هذا ال حدا  ما  م

  المطبوعات بوقف هذا القرار.

عام ية ل يز الأردن مة التم حديث لمحك كم  في ح قانون 0212و في  لوارد  يف ا باق التعر قرر إنط م 

ــةالمطبوعــات والنشــر  ــى الصــحيفة الالكتروني ــانون  (35)عل ــن ق ــة م ــادة الثاني ــك أن الم ــة ذل معلل

ما  عام وثانيه شكل  ما المطبوعات ب من المطبوعات أوله نوعين  حددت  ها  المطبوعات والنشر أن

 .منها ورقيةيحدد المطبوعات الدورية ولاسيما ال

ماني على الصحافة الالك شر الع عامأثير موضوع ملائمة قانون المطبوعات والن ية  م 0220ترون

لى  ية إ لم تخضع الصحافة الالكترون مة الأستئناف  كذلك محك ية بمسقط و إلا أن المحكمة الابتدائ

عام  شأ  قانون المطبوعات إن لك أن  له ذ عرف على 1182قانون المطبوعات والنشر معل لم يت م و

حال  عة ال شمل بطبي عة لا ي يف المطبو فإن تعر خرى  ية أ من ناح ني، و شر الالكترو صحيفة الن ال

عد  (31)الالكترونية، ثر ب لم ي جزاء و قانون ال مة ل حيث أكتفت المحكمة بالادانة بموجب القواعد العا

تم الإستناد  ما  ني إن ذلك قانون المطبوعات والنشر العماني أمام المحاكم في قضايا النشر الالكترو

 على القواعد العامة لقانون الجزاء وقانون الاتصالات.

 

 إنشاء مجالات النشر الالكتروني: المبحث الثالث

 

ية  تلكل طرق النشر آلية أو آليات معينة يجب على الناشر أن يتخذها سواء أكان       أعمال واقع

ية أم طرق يتطلبها القانون ها الصحيفة الالكترون من خلال ، إذ أن جميع هذه الطرق هي التي تبرز 

 ترنت.أو المدونة وتكون جاهزة للقراءة من قبل متصفح الان

 

 من حيث الواقع العملي -: المطلب الأول

جاد صفحة  خلال إي من  يستطيع المرء أيا كان أن يخلق لنفسه متنفسا جديدا عبر شبكة الانترنت 

عن  أو الموقع له إذ لا بد له من عدة خطوات أولها تخصيص أسم لهذه الصفحة التي ستتم زيارتها 

سمى  هذا الاسم ي طاق طريق الاتصال بالانترنت، ف ما على المشترك إلا أن  domain (30)بالن و
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شخص أن  ها ال ستطيع ب تي ي ية ال طرق العمل بين ال نة  قد مقار سنقوم بع هذا و يقوم بعدة خطوات، 

 -ينشئ موقع إلكتروني وبين الشخص الذي يؤسس صحيفة عادية كالأتي:

 

اق مؤسسـة كـان قبـل فتـرة بسـيطة الجهـة الوحيـدة المختصـة لأسـماء النطـ -:شؤؤراء النطؤؤا   -7

ية ) منح  ANAI)(38)أمريك في  صاص  يع الاخت مت بتوز ثت إلا أن قا ما لب هذه المؤسسة  إلا أن 

سواء  عض الأفراد  لى ب مه وإ أسماء النطاق، فتنقل هذا الحق إلى مؤسسات خاصة ومؤسسات عا

لدول تخصص (31)أكانوا افتراضيين عبر الانترنت أم شركات قائمة بحد ذاتها نرى أن أغلب ا ، و

سلطنة عمان جهات في  مثلا  عين، ف لى المنتف قات ع يع النطا صة لب ية أو خا شترى أو  (42)حكوم ي

تل (41)يصرف النطاق عن طريق هيئة الاتصالات شركة عمان  ما الجهات  (40) ،أو عن طريق  أ

هذه  له وأغلب  ستأجره  طاق أو م كة للن كون مال ما أن ت عدة أ الأخرى لشراء الدومين فهي جهات 

ني  سواءن الشخص الشركات لا يتطلب م  ولا تتحقق emailمراسلتها عن طريق البريد الالكترو

طاق أو  (43)لهذا النطاق من أي معلومات يدلي بها المشتري سمى ن ما ي أما لأنشأ صحيفة لا يوجد 

جدير  ليس إلا، وال شاطها  ستغله الصحيفة لممارسة ن عن عقار ت عنوان إنما يكون العنوان عبارة 

ني لا بالذكر أن الصحيفة تتم قع الالكترو ها إلا أن المو سجيل ب تم الت تي  لة ال بع الدو سية تت تع بجن

بالرمز  domainيحظى بأي جنسية إلا في حال وجود اسم  قع  هي المو  om.جغرافي مثل أن ينت

مز . مان و الر لى ع شير إ لذي ي لى  joا تدل ع سماء  هذه الأ من أن  بالرغم  لى الأردن، و مز إ ير

لة منطقة جغرافية ما أو بلد  سية الدو تع بجن ها أن تتم حق ل هذه الأسماء ي قانون أن  يرد ال معين لم 

 المانحة للنطاق أم لا.

 

من  domainلا يكفي لأن يملك الشخص أسم  -تصميم الموقع ومساحته: -0 له   شراءإنما لابد 

هذا  في  سيزاوله  لذي  شاط ا له مساحة حسب الن ية ويخصص  شبكة العالم في ال ثه  هذا الاسم ويب

شأ الصحيفة أن الموق في ان لذين يرغبون  لك أو ا بد للما نه لا  سنجد أ لى الصحف  ع، ولو رجعنا إ

عة  مل الصحيفة-يقوموا بشراء ورق ومعدات وآلات الطبا من الضروريات لع ولاسيما  -وغيره 

لة  بالغ طائ هذه الأدوات م تالي تتطلب  هذه الأدوات، وبال مل على  التعاقد مع شركات أو أفراد للع

لموقع الالكتروني ما تلبث إلا أن تملك أسم المستخدم والرقم السري الذي ستدير به الموقع أما في ا

 .والمساحة المخصصة له
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شكل ورقي   -:التحرير الصحفي -0 تتم ب شرة و بة مبا يقصد بالتحرير العملية التي تأتي بعد الكتا

في الصحف وفي الوقت  (44)سابقا والمقصد منها تصويب المادة الصحفية قبل نشرها الحالي حتى 

ية  تديات الحوار طر المن خذ أ تي تأ قع ال ما  الموا الورقية يتم التحرير عن طريق الحاسب ا لي،  أ

في  هم  ير للعضو المشارك مع أو المدونات لا تكترث إلى الجانب التحريري تاركين مسائلة التحر

ها تفت في الحوار لهذا بدأ نقد النشر الالكتروني على عدة أسس منها أن سليمة  غة ال قر للرصانة والل

ية  لى الصحافة الالكترون نا إ ما نظر صة إذا  عض القصور خا شوبه ب لرأي ي التحرير، ولكن هذا ا

غويين مدققين ل بد (45)التي بها طاقم متكامل من أسرة تحرير أو رؤساء أقسام و فلا  ما الصحف  ، أ

 .على أفضل وجه من وجود طاقم متكامل يعمل بعقود لأجل إبراز الصحيفة المطبوعة

 

هذا  -:مالؤؤا الصؤؤحيفة والكاتؤؤب  -4 ها و كة ل هة المال عن الج صح  ية تف قع الالكترون لب الموا أغ

شر فتوجد آلاف  في مجال الن ما  ية أ شركات العالم الجانب منتشر في المواقع التجارية لكبريات ال

لك المواقع التي لا يعرف عن مالكها شيء خاصة المنتديات الحوارية أو المدونات  الالكترونية فما

تاب  سبة للك حال بالن المنتدى عادة يكون مجهول الهوية هذا في حال استخدامه أسم مستعار وكذا ال

عرف  عالم لا ي في ال ية  الذين يشاركون في هذه المنتديات أو المدونات، ولكن لا توجد صحيفة ورق

في الصحف ية وإن وجدت لا  مالكها أو الكاتب بها وفرضيات الاسم المستعار غير متوفرة  الورق

 .بد من معرفة صاحب الاسم المستعار من قبل مالك الصحيفة أو رئيس التحرير

 

 الواقع القانونيمن حيث  - المطلب الثاني

 

لذي  بما أن وسائل النشر العادية مثل الوسائل الورقية والبث التلفزيوني عنيت بإهتمام المشرع، ا

شأ الجوانب أو الشروط القان سارع في وضع ية، ونية التي من خلاها يتم ان ناة تلفزيون صحيفة أو ق

به قارنين  ني م قع إلكترو شأ مو شروط ان سنبحث  من  من هنا  صدارها  ية إ ية وآل بالصحف الورق

 -جميع الجوانب كما يلي:

 

 

 التنظيم والإصدار -7

للجهات  موقع إلكتروني لا بد لهم أن يتقدموا بطلب ا في انشاءن يرغبوالأصل أن الأشخاص الذي

ية لى الأسمالمعن ني  ، لأجل الحصول ع صبحت إلا أن ا domain (41)الالكترو ية أ هات المعن لج

من  ا شروط تشترط العديد  عدل تي ت لرأيعائق  ال ية ا شغلين بحر مام المن ير أ هذه ف والتعب صرف 

سلطنة عمان الأسماء في  ية بالأخص  شركات الضخمة والمؤسسات الحكوم فأن تعطى لل هذا  ، ل

يع و ماجم لي إن قانوني مح ظيم  لى تن ضع إ ية لا تخ شر الالكترون شاء يتم   سائل الن تدى  ان المن

نيالحواري أو المدونة أو الصحيفة الالكترونية عن طريق شراء أسم  عدها domain) الكترو ( وب
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قع عض الموا بالإيواء، إلا أن ب هدين  يق المتع عن طر نت  لى الانتر ساحه ع ية ال (40)شراء م عالم

من جزء  ساحتها ل تخصص  يق م عن طر نة  سيس مدو مون بتأ لذين يقو مدونين ا تاليل شبكة بال  ال

مادي  يع  بدون أي ر نة الشخصية  كون المدو سم  (48)ت تى أ ها إذا أ ظام ل فرد ن قد ي لبعض  إلا أن ا

هذا  سلطنة عمان إلا أن  شر إرجاء  كون محل الن طاق عماني ي كان  الن النطاق إقليمي بمعنى إذا 

غرة لاحقا، وقد حاول المشرع الفرنسي أن يسّ  وسنتطرق لهصور بعض الق يعتريهالرأي  هذه الث د 

نات  خذ بيا فطلب من متعهد الإيواء أن يفرق بين المهني وغير المهني وألزم الجهة المتعهدة بأن تأ

لذي وجّ  قد ا سم إلا أن الن شراء الا يد  من ير عن  صيلية  بة تف جود رقا عدم و سي  شرع الفرن ه للم

عن طريق الانترنت،تتحقق من صحة المعل يتم  قد  ما إذا  (41)ومات لأنه كما أشرنا سابقا أن التعا أ

تن (52)تحدثنا عن الصحافة الورقية سواء الدورية أو غير الدورية قوانين خاصة  ها  ظم فسنجد أن ل

هوم المشرع أو  لة لأخرى حسب مف صدورها وآلية عملها ويختلف تنظيم إصدار الصحف من دو

قانون السلطة التنفيذية للحر في  ية الصحفية أو بسبب النظام السياسي أو الاجتماعي كما هو الحال 

   .(51)الذي حدد شروط معينة لإصدار الصحفالأردني والعماني المطبوعات والنشر 

 

 رقابة المحتوى أو المضمون -0

تديات بمجر مدونات أو المن ية أو ال شور عبر الصحافة الالكترون د تتحقق العلانية في المقال المن

ما  قانوني  ظيم  هل توجد جهة أو تن نشرها على الشبكة إذ تصبح في متناول الجميع، فالسؤال هنا 

 يحدد الجهة المختصة برقابة المحتوى محل النشر؟

 53أن يجرم مالك الموقع أو المشرف عليه (50)حاول المشرع العماني من خلال قانون الاتصالات

شراف أو إذا نشر ما يخالف ا داب العامة  إلا أن ج ميع نصوص القوانين العمانية لم تنص على إ
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لذي  (54)إلزام أي من ملاك المواقع على أي نوع من الرقابة ني ا وكذا الحال بالنسبة للمشرع الأرد

سي  قانون الفرن سبة لل ما بالن شراف، أ من لم ينص في أي من قوانينه على أي إ لزم أي  لم ي ضا  أي
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شبكة الانترنتالصحافة الالكترونية بالرقابة إلا أن عن طريق  شر  قة بالن  (55)ه جرم الأفعال المتعل

بأي  هدين الإيواء  ملاك أو متع من  شر أي  شكل مبا لزم ب لم ت عالم  هذا ونلاحظ أن أغلب قوانين ال

مادة  تنص ال  40إلزام بالإشراف أو الرقابة، هذا بخلاف ما هو معمول به في الصحافة الورقية إذ 

ماني  شرافا من قانون المطبوعات الع شرف إ سئول ي ير م ئيس تحر كل صحيفة ر كون ل على " ي

فعليا على كل محتو فيها ويكون مسئول عما ينشر تجاه السلطنة وتجاه الغير" وتنص الفقرة ج من 

تي  03المادة  في المطبوعة ال من قانون المطبوعات الأردني " رئيس التحرير مسئول عما ينشر 

نرى أن الرقا هذا  ها .." وب تي يرئس تحرير عات ال في المطبو كرس  شراف م سابقة أو الإ بة ال

 .ينظمها قانون خاص إلا أن هذا الامر غير منظم على مستوى الصحافة الالكترونية
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 الفصل الأول

 المسؤولية التقصيرية عن النشر الالكتروني

 
عام      شكل  نى مسؤولية، فالمسؤولية ب شخص لا يتصور وجود حقوق دون أد كاب ال ني ارت تع

ها  هو، أو ارتكب ها  تي أرتكب لة ال لفعل يستوجب المؤاخذة عليه، أو أنها محاسبة الشخص على أفعا

نوع  عن  ظر  ستعملها، بصرف الن شخص أو ي الأشخاص المسئول عنهم أو الأشياء التي يملكها ال

بات أو تعويضا  قانون العقو ها  فة المحاسبة سواء أكانت عقوبة جزائية يعاقب علي سببه مخال قديا  ن

عد الأخلاق اتفاق أو قانون وقد تكون المؤاخذة أدبية فة لقوا نت مخال ية  (51)إذا كا فالمسؤولية المدن

"هي الالتزام الذي يقع على الإنسان بتعويض الضرر الذي ألحقه با خرين بفعلة أو بفعل الأشياء 

ية من خلال ما تقدم تنشئ المسؤولية المد (50)التي يسأل عنها" كون عقد ما أن ت طريقتين إ عن  نية 

قد، صدرها الع تي م ته ال قد بواجبا طراف الع حد أ خلال أ صدرها إ كون م ما أن تكـون  (58)وي وإ

له تقصيرية ويكون مصدرها الفعل الضار الذي يصدره الشخص ويكون شأ  فع غير مشروع، وتن

ش عن الن شأ  قد، وتن ها ع ني الصحفي المسؤولية التقصيرية في الحالات التي لا يوجد ب ر الالكترو

نة  ية أو المدو في الصحيفة الالكترون بث  شر أو  ما ن جراء  من  ير  تي تصيب الغ عن الأضرار ال

في  تب  شر الك شرها كن له ن حق  من ي قط  هو ف شياء  شر أ صيته أو بن لق بخصو كان متع سواء أ

 .الانترنت أو نقل مقال تعود ملكيته لجريدة ما

سواء  لكتروني فقد تنشأدية في النشر الاأما المسؤولية العق  شر  بين النا عندما توجد علاقة عقدية 

خل حيث أكان عقد عمل صحفي أو أي عقد آخر  ندما ي هذا المجال ع في  ية  تثور المسؤولية العقد

ية أحد أطراف التعاقد بإلتزامه  جاه الصحيفة الالكترون مه ت فعندما يخل الصحفي الالكتروني بإلتزا

سؤولية  لمسؤولية العقديةلضرر فهنا تثور ايلحق بها ا ستبعد تفصيل الم هذه ن ستنا  وفي مجال درا

ية شكالات قانون ني العقدية لأنها قليلة الحدوث ولا تثير إ قد إلكترو كان بموجب ع عد  سواء أ للقوا

 .الالكترونيةقانون المعاملات  العامة في القانون المدني و

 

 المبحث الأول: أركان المسؤولية

 
في عالج المشرع الأردن مادة، وردت  ي المسؤولية التقصيرية )الفعل الضار( في إحدى وثلاثون 

مدني قانون ال من ال لث  من  (51)الفصل الثا مواد  لى  051في ال مواد 080إ هذه ال جت  ، حيث عال
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قوم  لنفس، وت قع على ا تي ت عال ال لى الأف الأفعال غير المشروعة التي تقع على المال، بالإضافة إ

ة سواء أكانت عقدية أم تقصيرية  على فكرة إصلاح الضرر غير المشروع فكرة المسؤولية المدني

كان سؤولية  (12)فيكون الجزاء فيها عبارة عن تعويض أو إزالة أثر هذا الضرر قدر الإم يام الم ولق

من  لذي يصدر  مادي ا عل ال هو الف عدي( و ها ركن الأضرار )الت لا بد من توافر ثلاثة أركان أول

لركن الشخص ويتمثل في النش ما ا ر الالكتروني عن طريق العلانية أو نشر المادة عبر الانترنت أ

سببية  قى ركن العلاقة ال ني، ويب شر الالكترو جراء الن من  ير  الثاني فهو الضرر الذي يصيب الغ

 .بين الضرر والفعل الضار

 الإضرار)الفعل الضار(  -المطلب الأول:  

كرتين  مع مرور الزمن والتطور التاريخي نجد أن     مة على ف أساس المسؤولية التقصيرية قائ

ها موضوعية نت المسؤولية ب نا  (11)هما الخطأ والأضرار، فالقوانين القديمة كا قيم وز ها لا ت إذ أن

ير  من غ صبح  طور أ مع الت يز، و عديم التم يز أو  طئ أم لا مم كان مخ سواء أ ضرر  حدث ال لم

ضار  (10)رفاالممكن مساءلة محدث الضرر إذا لم يرتكب سلوكا منح عل ال عدي أو الف هذا و يعد الت

عل  نه ف جب أن يصدر م مدنيا ي شخص  سأل ال كي ي أول ركن من أركان المسؤولية التقصيرية  ول

ثل على صورتين مادي يترتب عليه ضررا بالغير، وعادة يكون الفعل الضار يه تتم  صورة إيجاب

يام بمعنى الامت ي يصدره الشخص وإما أن يكون سلبيفي الفعل الذ يه الق ناع عن عمل يتوجب عل

لم  (13)به شريعات الأخرى، ف عن الت غايرة  طرق م ضار ب عل ال هذا وقد عالج المشرع الأردني الف

طأ  طي الخ مة  -يع عدة عا قيم  -كقا شريعات ت فبعض الت سلامي،  قه الإ لك الف في ذ عا  نا، متب وز

 ؟(14)لقضاء العمانيالمسؤولية على الخطأ فأين يقف القانون المدني الأردني والمصري وا

 

قيم  كي ي كرة الخطأ  ية بف ية العرب قوانين المدن من ال أخذ المشرع المصري ومن سار على خطاه 

مادة  صت ال ما ن صيرية مثل سؤولية التق ها الم من 113علي لزمن  ير ي ضررا للغ سبب  طأ  كل خ "

بالتعويض" به  عويض يلا أرتك ير الت طأ لتقر لب الخ تي تتط مادة ال هذه ال لى  كازاً ع حظ أن وارت

من  بد  فلا  عل الإضرار،  سا للمسؤولية التقصيرية لا ف المشرع المصري أقام عنصر الخطأ أسا

هو التم مادي، و لركن ال نب ا نوي بجا فلا  (15)يزيتوافر ركن مع ماني  ما بخصوص المشرع العُ أ

باد به م ما قضت  هذا  شريعة الإسلامية و بالتطبيق ال ئ وجود للقانون المدني العماني إنما الأولى 

قانوني  11المحكمة العليا العُمانية نص  عدم وجود  بقولها "القاعدة العامة الواجبة التطبيق في حالة 
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شريعة الإسلامية.." كام ال مة  (10)هي أح ضاة المحك نرى أن ق صيرية  سؤولية التق جال الم في م و

حالات أ ساس للمسؤولية التقصيرية وفي  خذون بالخطأ كأ خرى العليا من خلال قراراتهم أنهم يأ

سببية" يد على  (18)يستخدمون لفظ " أركان المسؤولية التقصيرية فعل وضرر وعلاقة  ليس ببع و

مدني المصري قرار  (11)القضاء العماني لأنه يعتمد في أغلب حالته على القانون ال وحديثا صدر 

المحكمــة العليــا بــأن الخطــأ لــيس أســاس للمســؤولية المترتبــة علــى حــارس الأشــياء لأن الأولــى 

 .(02)طبيق الشريعة الأسلامية التي لا تفترض الخطأ في الفعل الضاربالت
عل الشخصي ثلاثة أركان  (01)الفقه يأخذ أغلبعلى كل حال   عن الف ية  على أن للمسؤولية المدن

وهي الفعل الضار والضرر الذي ينتج عن الفعل بالإضافة إلى العلاقة السببية بين الفعل والضرر 

 الذي ترتب عليه.

ثانوي،  بالرغم مدني دور  قانون ال في ال كرة الخطأ إلا أن للخطأ  خذ بف لم يأ ني  أن المشرع الأرد

وخاصــة عنــدما تكــون المســؤولية بالتســبب ولــيس بالمباشــرة، ولأجــل مســاءلة المتســبب أشــترط 

سبب  (00)القانون المدني التعمد أو التعدي بالإضافة إلى شرط أخر وهو ترتب ضرر عن الفعل بالت

نرى أن نا  لذي يتطلب  وه مد ا في التع لة  كرة الخطأ المتمث من ف ترب  ني أق مدني الأرد قانون ال ال

 .لتوفره عنصر التميز

 

 الانحراف في السلوك -الفرع الأول:

توفر الأضرار والضرر  من  بد  له لأ حتى يكون الشخص ضامنا للضر الذي يحدثه من جراء فع

 بالغير فما المقصود بالإضرار؟والعلاقة السببية بينهما، فالقاعدة العامة كل إضرار 
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قانون  قا لل ساس المسؤولية التقصيرية وف يرى أن أ منهم  لبعض  نب إذ ا اختلف الفقه في هذا الجا

ليس إلا ني الضرر  عل غير  (03)المدني الأرد هو الف عل الإضرار  يرى الفريق الأخر أن ف ما  بين

ساس  (04)حد أو مخالفة القانونالمشروع بحد ذاته كما جاء في المذكرة الإيضاحية أنه مجاوزة لل فأ

نرى أن  هذا المنطلق  من  ته عملا محظورا  ف حد ذا عد ب ضمان الضرر هو فعل الإضرار الذي ي

سه الأردني هي مسؤولية موضوعية  المدني المسؤولية وفقا للقانون ضار نف عل ال  تتعلق بطبيعة الف

ميــز أو غيــر مميــز م ســواء أكــان محدثــهعــن الشــخص محــدث الضــرر أو الفعــل الضــار بعيــدا 

ية موضوعية تي  (05)فالإضرار ذو طبيع عن الأضرار ال سأل  قه لا ي من حقو حق  مارس  من ي ف

ية أو  في الصحافة الالكترون شر  عن طريق الن قد  تترتب على ممارسته لحقه، فمن مارس حق الن

تن هذا  يدا على  يره فتأك ص المدونة لا يسأل إلا إذا تجاوز حدود النقد وتعدى على خصوصيات غ

مــن القــانون المــدني " الجــواز الشــرعي ينــافي الضــمان فمــن اســتعمل حقــه اســتعمالا  11المــادة 

كون  (01)مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر" جب أن ي من هنا نرى أن فعل الإضرار ي

عرف ية أم  عد  (00)غير مشروع سواء خالف قاعدة قانون تى ي عل غير مشروع وم كون الف تى ي فم

 وك؟انحرافا في السل

 مخالفة القانون -أولا:
ها  عن فعل ناع  ها والامت تزام ب سان الال جب على الإن تي ي عادة يحدد القانون السلوك أو الأفعال ال

عد  فمن يخالف قاعدة قانونية أو أمرا قانونيا يكون هنا مرتكبا للمخالفة ويجب مؤاخذته، وهذه القوا

لبعض جزاء وا قانون ال في  قانون لأخر فبعضها  من  لف  قوانين  تخت عض ال في ب قة  الأخر متفر

في  ها  فمخالفة هذه القواعد القانونية متصفة مباشرة بعد المشروعية بسبب مخالفتها للقانون، كما أن

في  ثور  فلا ي في المسؤولية التقصيرية  سي  لركن الأسا هو ا لذي  حد ذاتها تشكل فعل الأضرار ا

هذه ستنا  في درا هم  ما ي خلاف و سلفا أي  حددة  عد الم عل  القوا شكل ف تي ت فات ال عض المخال ب

 .الأضرار
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 الذم والتحقير-أ
ني 188نصت المادة  بات الأرد قانون العقو من  نة  -" (08)الفقرة الأولى  مادة معي سناد  هو إ لذم:  ا

شخص  لى  ستفهام  -ا شك والا عرض ال في م لو  ته او  -و شرفه وكرام من  نال  شأنها ان ت من 

سواء أ قارهم  كذا تعرضه الى بغض الناس واحت قاب ام لا" و ستلزم الع مة ت مادة جري لك ال نت ت كا

ماني  جزاء الع مادةحيث (01)الحال بالنسبة للمشرع العماني في قانون ال كل 103)نصت ال من "  )

ها  أهان موظفاً بالكلام أو بالحركات علانية أو بالنشر ، أثناء قيامه بوظيفته أو من مه ب سبة قيا بمنا

مادة  ناس  011، يعاقب ..." كما نصت ال حد ال مة أ هان كرا من أ كل  قانون على "...  من ذات ال

مادة ) في ال مذكورة  حدى الوسائل ال من34بإ قانون" (  شر  هذا ال علاه على الن مادتين أ تنطبق ال

هور حة للجم ية متا صحيفة الالكترون نة أو ال كون المدو شريطة أن ت ني  يدان  (82)الالكترو في م ف

لى  جرائم الاهانة أو القذف والسب العلني جانحين إ هدفا لل ية  نة أو الصحيفة الالكترون تكون المدو

صيت ئع ال حواري ذا تدى ال ية أو المن صحيفة الالكترون نت ال صة إذا كا نة الأشخاص خا .  (81)إها

ية لدعوى المدن تأثر على ا ية  لدعوى الجزائ لم أن ا بأي (80)فمن هنا نع شخص  نة ال مت إدا فإذا ت  ،

فالحكم جريمة جزائية فإن الحكم الجزائي بح ضار،  عل ال عن الف بالتعويض  بة  في للمطال ته يك د ذا

مد أو  يه الع شترط ف لذي لا ي شرة ا يل المبا من قب عد  ني ي شر الالكترو الصادر بإدانة الكاتب أو النا

 .القصد

 

 انتهاك حقو  الملكية الفكرية-ب
أو  (83)مؤلفمن الحقوق التي حظيت بعناية قانونية سواء على الصعيد الدولي أم المحلي حقوق ال

قوم محرر  ثل أن ي هذه الحقوق م تداء على  حالات الاع في  الملكية الفكرية حيث تقوم المسؤولية 
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هذا  صبح  شره إذ ي فة أو نا بدون إذن مؤل صنف  بث م عادة  نة بإ ية أو المدو صحيفة الالكترون ال

ق د تتحقق المصنف متاح أمام الجمهور مما يؤدي إلى إلحاق ضررا ماديا ومعنويا بالمؤلف، هذا و

عل  يام الف في ق بل لا ين عدم المقا بل، لأن  يع أم دون مقا غرض الب بث المصنف ب سواء  المسؤولية 

بره المشرع  (84)الضار ما أعت هذا  بث للمصنف و عادة  فنشر المصنف عن طريق الانترنت يعد إ

ما ين (85)الأردني ية  ية الفكر ية الملك ما يخضع لحما هور، و مام الجم ته أ هي إتاح طبق لأن الغاية 

 .عليه شروط المصنف

 

 مخالفة العرف -ثانيا:
هذا  شروع ل ير الم مل غ شكل الع تي ت عد ال يع القوا شرع بحصر جم قوم الم كان أن ي ليس بالإم

مة  ته محك ما أكد هذا  عل الأضرار و حالات ف عض ال في ب شكل  عرف ي فة ال بالإمكان أن نعد مخال

ية " يالتمي مدعيز الأردن بأرض ال قت  تي لح عرف  وأن الأضرار ال يه ال جرى عل ما  جاوزت  ت

في  (81)والعادة" فهنا بالذات نستطيع أن نلزم الصحفي بالأعراف الصحفية خاصة إذا كان مشارك 

قوم المشرف  عام أن ي شكل  الصحافة الورقية والصحافة الالكترونية، جرت العادة في المنتديات ب

ير، هك خصوصية الغ ها تنت عن الأدب أو أن قول  بحذف المشاركات الخارجة  ستطيع ال كن لا ن ول

له  لولادة فدخو حديث ا نت(  ني )الانتر شر الالكترو ها أن الن سباب أول عدة أ عرف ل صبحت  ها أ أن

شاركة 1110سلطنة عمان عام هه للم عدم انتبا ناع المشرف أو  قول أن امت ستطيع ال تالي لا ن م بال

 .المخالفة يعد عرف وبالتالي فعله غير مشروع

 

 ديالعاسلوك الشخص  -ثالثا:
حث  بدأ الب نا  من ه سلوك ف في ال فا  ها انحرا حاول الفقه أن يلم بجميع الجوانب التي تشكل بحد ذات

سان  فس الإن يا ن سبر خفا في  عن معيارين أولها ما عرف بالمعيار الشخصي الذي يقتضي البحث 

سأل فا ولا ي عد منحر لرأي  (80)وما يكنه داخلة فإذا أتضح لنا أن نواياه سليمة فلا ي هذا ا لا علاقة و

في  سه  جد أسا لذي لا ي عن الخطأ ا حث  ضيق الب بالمعنى ال لنا به لأنه يبحث في إرادة الإنسان أو 

فهو معيار موضوعي أو  -الأرجح–القانون المدني الأردني ولا الفقه الإسلامي أما المعيار ا خر 

سان مجرد مفاده قياس سلوك المنحرف بسلوك شخص آخر أو شخص عادي وهنا يتحتم على ا لإن

حاق ضرر بحكم وجوده في المجتمع أن يحرص على عدم يار  (88)بالغير إل يار )أي مع هذا المع و

ر وأيســرها فلــو أتينــا بشــخص غيــر مرتكــب فعــل ي( مــن أســلم المعــايالعــادي والوســطالشــخص 

كب ذات  فإذا أرت شخص الأول أم لا  به ال لذي أرتك عل ا سيرتكب ذات الف كان  الأضرار سنرى إذ 

باره عمل غير مشروع،الفعل فهنا  حول دون اعت عن  الفعل سيتسم بالمشروعية وي نع  ما اذا أمت أ

في  إرتكابه فهنا يكون الشخص خالف مقياس الرجل المعتاد، ندما نرغب  ففي المجال الصحفي ع

جب أن  يار ي هذا المع نى أن  خر، بمع صحفي آ نأتي ب فا أم لا  صحفي منحر كان ال ما اذا  فة  معر

في يراعي سن محدث الضرر  نة  عد إها ما ي عل وزمان وقوعه ف قوع الف ويأتي من بسنه ومكان و

به  كان الأخذ  تاد بالإم يار الرجل المع ما أن مع عمان قد لا يعد إهانة في دولة أخرى وهلم جرا، ك
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في حاله التعسف في استخدام الحق فحق الكاتب في الصحافة الالكترونية هو الادلى برأيه شريطة 

 .ا الحق ولا يتعسف في استخدامهأن لا يتجاوز حدود هذ

 

 طريقة وقوع فعل الإضرار -الفرع الثاني:

قد  هذا و لكي يكون الشخص الذي أوقع الضرر بالغير ضامنا يجب أن يكون فعله غير مشروع، 

يكــون -1"  005فصــل المشــرع الأردنــي الطريقــة التــي يقــع بهــا الإضــرار فقــد نصــت المــادة 

سبب. شرة أو الت سبب  -0الإضرار بالمبا قع بالت له وإذا و شرط  ضمان ولا  لزم ال شرة  فإن بالمبا

ها  (81)أن يكون الفعل مفضيا إلى الضرر" فيشترط التعدي أو التعمد أو مادة أن هذه ال يلاحظ على 

مة  عدة العا سبب فالقا شرة والإضرار بالت تفرق بين نوعين من الإضرار إلا وهما الإضرار بالمبا

علاه تسلي 051التي نصت عليها المادة  ها أ شار إلي مادة الم يدها ال فا  مطلقة إنما تق عد منحر وإلا 

 في سلوكه.

 

 الإضرار بالمباشرة -أولا

ما ذات       أستمد المشرع الأردني مصطلح المباشرة و التسبب من الشريعة الإسلامية وقصد به

سببا و يقصد بالمباشرة "كل فعل جلب بذاته الضرر  (12)القصد الذي عالجه الفقه الإسلامي كان  و

خر" عل آ حدوث الضرر ف بين  نه و يه ضرر دون  (11)له ولم يفصل بي لذي ترتب عل هو ا عل  فالف

شرة "أن  خر، والمبا عل أ تدخل ف يد دون  سبب الوح واسطة فعل آخر، بمعنى أن يكون الفعل هو ال

سبب" سبب بال صال الم تلاف ات حل الإ عل بم صل الف سه أم  (10)يت شره بنف سواء با عل  شر الف ومبا

س يدهبوا حت  شيء ت قول  (13)طة  ستوي ال جابي ولا ي عل إي تتم بف جب أن  عل ي شرة الف ما أن مبا ك

 .(14)بامتناع الشخص لأن المباشرة تعني مباشرة الشيء وهذا رأي أغلب الفقه

سؤولية  مة م يا لإقا عد كاف ففي المباشر يعد الإضرار لوحده عملا غير مشروع فبتحقق الضرر ي

مل، الفاعل المباشر، ولا يشترط أ هذه العوا قام دون وزن ل كالإدراك فالمسؤولية ت سي  مل نف ي عا

حق  لذي ل يد لضرر ا سبب الوح هو ال فالعدل يقضي أن المباشر هو الذي يتحمل الضرر لأن فعله 

ففــي المنتــديات الحواريــة يكــون كاتــب الموضــوع أو ناشــر الصــورة هــو الــذي ألحــق  (15)بــالغير

عد مبا شر في عل الن سبب ف سبقةبالغير ب قع الم لك المو بة ما شر لا يخضع لرقا عل الن في  شر لأن ف

ية له المنتديات الحوار شرا بفع عد مبا ضا ي شره أي ما ين ني ف مدوّن الالكترو سبة لل حال بالن كذا ال ، و

يه خر ف له المخالف  .الذي لا يد لطرف آ تب يرسل مقا فإن الكا ية  لق بالصحافة الالكترون ما يتع و
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لك للنشر إلى مالك الصحيفة الا كون ما نا ي هور فه ثه للجم شره وب هذا الاخير بن قوم  ية إذ ي لكترون

 الصحيفة الالكترونية مباشرا لأنه فعل النشر هو الذي ألحق بالغير الضرر.

 

 الإضرار بالتسبب -ثانيا
ضرر       لى ال جه إ تؤدي نتائ ما ف علا  شخص ف ها ال كب في تي يرت لة ال لك الحا سبب ت صد بالت يق

عل لا  (11)ذاته با خرين دون الفعل عادة الف ته ، و عل ذا له للضرر دون الف كان ع والتسبب هو ما 

هذا نصت  خر ل مل أ خر أو عا علٍ آ يق ف عن طر تم  يتصل بمحل الضرر بالتالي يكون الضرر قد 

ضمان  050الفقرة الثانية من المادة  لزم ال شرة  كان بالمبا فإن  من القانون المدني الأردني أنه ".. 

ــه وإذا  ــرط ل ــى ولا ش ــل مفضــيا إل ــون الفع ــد أو أن يك ــدي أو التعم ــترط التع ــبب فيش ــع بالتس وق

مد  (10)الضرر" ويلاحظ أن المشرع الأردني أشترط لمسؤولية المتسبب التعدي )التقصير( أو التع

 .أو أن يكون فعله مفضيا للضرر

 

 التعدي -أ
ل      فردون  سلمين في هاء الم ند الفق ما ع لم أ يا الظ عدي لغو عد مصطلح الت نه ي ها أ يين، أول ه معن

اعتداء يقع على حقوق الغير أما المعنى الثاني فيعد مجاوزة حق مشروع أو أنه فعل غير مشروع 

ته له  (18)بذا عد فاع خر في شرعي أ نص  قانون أو أي  حدود ال جاوز  شخص ت كون ال نى أن ي بمع

عادة عرف أو ال قانون أو ال يز ال له لا يج كان فع سواء أ عدي  يا (11)مت كون مق عدي أن هذا وي س الت

يكــون العمــل غيــر مشــروع، بالتــالي نســتبعد القصــد والإدراك لأن مســؤولية المتعــدي مســؤولية 

ته شروع ذا ير الم عل غ ها الف ضوعية قوام تدى  (122)مو شرف المن لك أو م ساءلة ما كان م فبالإم

عديل  حذف أو ت قوم ب قع ي الحواري عن التعدي لأن ما هو متعارف عليه أن المشرف أو مالك المو

عام م ظام ال فة للن ها مخال تدى أو أن سة المن فة لسيا شاركات الأعضاء بعد نشرها هذا إذا كانت مخال

كان  لذي  بالغير ا حق  لذي يل فاقم الضرر ا يه ت عديل يترتب عل حذف أو الت وا داب فإمتاعه عن ال

ية لأ (121)بمقدوره إزالته نة أو الصحيفة الالكترون في المدو من فهذه الحالة لا نتصور توافرها  ن 

يقوم بفعل النشر غير المشروع المدوّن ومحرر الصحيفة بالتالي يكون مباشر لا متسببا لأنه يكون 

 .عالم مسبقا بما يبثه للجمهور
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 العمد-ب
ندما  مد ع شخص بالتع سأل ال بالغير، حيث ي عل لأجل الإضرار  لدى الفا ية  به وجود ن صد  ويق

عل ذ مد الضرر لا الف تهيقصد بفعله تحقق الضرر فيتع سه أم  (120)ا عل بنف شر الف من با هو  سواء 

قد  شخص  به ال قام  لذي  عل ا سبب أن الف غيره، فالأصل في حالة التعمد أنها تقترب من المباشرة ب

هذه الأعمال الإضرار،  من  هدف  يكن مشروع مثل حفره في أرضة أو سقيه لمزروعاته ولكن ال

لك فلو قلنا بالمباشرة سنواجه صعوبات في إثبات العلاقة ال لى ذ سببية بين الفعل والضرر، ضف إ

يز هو الإدراك والتم نوي و صر مع لب عن مد يتط كان  (123)أن التع ية بالإم تديات الحوار في المن ف

بات قصد المشرف  مساءلة المشرف أو مالك الموقع إذا ثبت قصده في الإضرار، وهنا نستطيع إث

واري أسـس لأجـل التشـهير أو أن المنتـدى الحـ (124)إذا أبـرز الموضـوع فـي مكـان لمفـت للنظـر

 .بالأفراد أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية

 

 

 اجتماع المباشر والمتسبب -ثالثا
له  058تناول المشرع الأردني في المادة  سبب بقو من القانون المدني حالة اجتماع المباشر والمت

ذا النص أنه اذا " إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر" ويتضح لنا من خلال ه

لة على  كون المسؤولية كام في ذات الوقت ت شر  خر مبا سبب وآ حدث فعل فكان يوجد شخص مت

ها "ان  (125)المباشر دون مساءلة المتسبب في الضرر ية بقول يز الأردن مة التم كده محك وهذا ما تؤ

قاع ا في اي ما  كل منه ساهمة خطأ  سبة م بين المتضرر بن شر و لضرر توزيع المسؤولية بين المبا

قديم 058المطلوب التعويض عنه مخالف لاحكام المادة ) ها ت ستفاد من تي ي مدني ال قانون ال من ال  )

ضمان  مة الاستئناف ان تحكم بال لى محك لك فع المباشر في الضمان على المتسبب ، وبناء على ذ

لك أن (121)على الفاعل المباشر" لى ذ سبب ضف إ  وعلة ذلك أن الفعل ملتصق بالمباشر دون المت

لذي  سبب ا خلاف المت له الأثر الأقوى ب المباشر يعد بحد ذاته علة مستقلة للضرر كما أن المباشر 

شر قورن بالمبا ما  نا أن مالك (120)دورة يعد ضعيفا إذا  لو اعتبر هو \ف حواري  تدى ال مشرف المن

هذا  (128)المتسبب قع المسؤولية على  بالتي ت شر  هو المبا في حدوث الضرر لا يسأل لأنه الكاتب 

مه إلا  عدة عا سبب قا شر والمت ماع المبا عدة اجت الأخير دون مالك المنتدى أو مشرفه، هذا وتعد قا

ية  عروف الهو نه غير م شر غير مسؤول أو أ كان المبا فإذا  عض الاستثناءات  من ب سلم  أنها لم ت

حوار تدى ال لك المن ي يسأل المتسبب ففي ذات المثال الذي ذكرناه بالإمكان مساءلة المشرف أو ما
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سبب  شر والمت عل المبا كان ف حال إذا  كذا ال شر، و له مبا عد فع لذي ي تب ا فة الكا إذا لم نستطع معر

 .(121)عندما يكون فعلهما قد أدى ذات الدور لحدوث الضرر

 

 الضرر             -المطلب الثاني: 

صلا           ضمان )إ كرة  لى ف صيرية ع ية أم تق نت عقد سواء أكا ية  سؤولية المدن قوم الم ح( ت

قدر  لة الضرر  عن إزا بارة  كون ع هذا الضرر ي الضرر غير المشروع، فالجزاء المترتب على 

له  (112)الإمكان أو التعويض عنه ويعرف الضرر أنه الأذى الذي يصيب الشخص في جسده أو ما

جراء المساس بمصلحه  من  شخص  أو عرضة أو عاطفته وبمعنى آخر هو الأذى الذي يصيب ال

لف بحسب درجة  (111)س بحق من حقوقهمشروعة له أو المسا نواع الضرر وتخت شعب أ هذا وتت

لم  ضار  جسامة فعل الإضرار فقد يكون الضرر أدبيا أو ماديا مع أن المشرع الأردني في الفعل ال

عن  عويض  مادي صراحةً يذكر الت مادة  الضرر ال حق  011إلا أن ال ما ل ني نصت ".. مدني أرد

بين " المضرور من ضرر وما فته من كسب... شمل  عام ي شكل  ها ضرر ب شرة على أن وتقرأ مبا

نويطياته الضرر المادي  نص على الضرر المع ما  قانون  (110)بخلاف  في ال مة ضرر  فذكر كل

 والمعنوي. (113)يأخذ على إطلاقها بمعنى تشمل الضرر المادي 

 

 الضرر المادي -الفرع الأول:

ما ا        سمين أوله لى ق قانون الحقوق إ ماء ال يام قسم عل تيح لأصحابها الق تي ت ية ال لحقوق المال

سم  ما الق ية و الحقوق الشخصية، أ ثل الحقوق العين بإعمال معينة يمكن تقديرها بمبلغ من النقود م

هذا والضرر  شرف..الم  ياة وال سية وحق الح ثل الحقوق السيا ية م هو الحقوق غير المال الأخر ف

موس محسوس فا (114)المادي هو الذي ينصب على الحقوق المالية كل أذى مل لضرر المادي هو "

ية كحق  (115)يصيب جسد المضرور أو أمواله" شخص المال يا المساس بحقوق ال فيعد ضررا ماد
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 (111)الانتفــاع والملكيــة والمؤلــف لأن المســاس بهــا يــؤدي إلــى انتقــاص الذمــة الماليــة لصــاحبها

ني لا  شر الالكترو جراء الن من  ير  طرق فالأضرار المادية التي تلحق الغ كن نت كن حصرها ول يم

 .إلى بعض صورها، وشروط التعويض عنها

 صور الضرر المادي   
ية  مدونات أو الصحافة الالكترون نعلم أن الأضرار المادية المترتبة من جراء النشر عن طريق ال

 .لا يمكن حصرها هذا وسنذكر بعض صور الأضرار المادية التي يرتبها النشر غير المشروع

 

 لكسب وإلحا  خسارةتفويت ا -أ:
بة أو ناقصة     مات كاذ مدونات معلو تتحقق هذه الحالة عندما يبث في الصحافة الالكترونية أو ال

شر  هذا الن يؤدي  أو غير مشروعة، وحتى إذا كانت المعلومة صحيحة ولكن بثها غير مشروع، و

ش ثل إلى ضياع مكسب أو إلحاق خسارة خاصة عندما يتعلق النشر بخصوصيات إحدى ال ركات م

جار إذ تظهره  حد الت إذاعة أمر يتعلق بمفاوضات هذه الشركة لعقد صفقة ما، أو أن النشر يطول أ

مل  عن التعا ناس  هروب ال يه ضرر  ما يترتب عل هذه المعلومات على أنه على وشك الإفلاس م

بث مصنف محمي فالضرر عاد  ندما ي حال ع كذا ال لة و لدائنين بحقوقهم المؤج بة ا عه، أو مطال  م

المــالي هنــا يلحــق المؤلــف أو المنتجــين و المــوزعين بســبب الإحجــام عــن شــراء هــذا المصــنف 

عد  (110)المحمي بدون إذن أصحابها ي قالات  وكذا الحال بنسبه لنقل بعض التقارير الصحفية أو الم

ع إنما يكفي ضررا ماديا سواء كان للمؤلف أو الصحيفة، وليس بالضرورة أن يكون الضرر قد وق

 .من وقوعهالخشية 

 

 الضرر الجسدي -ب:
سان إذ  حق جسد الإن تي تل لك الأضرار ال ني ت شر الالكترو ومن الأضرار المادية التي يرتبها الن

هذه  يترتب عن الضرر الجسدي العجز أو الموت فهنا بالإمكان مساءلة مالك الموقع عنها وتتحقق 

لى الانت فراد ع ية الأ نة الالكترون ساعد المدو ندما ت لة ع ية الحا حاولات جنون شجيهم لم حار أو ت

تل  نه ق ناس أ حد ال خاصة عندما توجه لصغار السن، كما أنه من الممكن أن يتم بث كاذب يتعلق بأ

ذوي شــخص أخــر فيقــوم الأشــخاص الــذين قتــل ذويهــم بقتــل الشــخص الــذي تناولتــه الصــحيفة 

سأل  ، وتتعلق هذهالالكترونية أو أن تتسبب له أضرار جسدية تؤدي إلى إعاقته قد ي الاضرار التي 

ساعد  نه محرض أو م عنها الناشر الالكترونية في الشق الجزائي، فمتى تم إدانة مالك موقع على أ

لجريمة ما وتم إدانته فعليا فهنا يحق للمضرور أو ذوية الرجوع عليه بالتعويض عن هذا الضرر، 

عل الأص عل الفا ستغرق ف قد ت حريض  عال الت فإن أف قدم  شر، وبالرغم مما ت سأل النا نا لا ي لي، فه

ستغرق  شر ي عل المبا فإن الف سبب  كان بالت فإذا  سبب  شرة والت كون بالمبا ضرار ي صة أن الإ خا

 التسبب في الضرر.
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 الضرر المعنوي -الفرع الثاني:
 

سمعته  شرفه أو  تداء على  سبب الاع هو الأذى الذي يتعرض له الشخص في عاطفته وشعوره ب

سيهأو عرضة أو كرامته، ولا  هو ضرر  (118)يمس الذمة المالية إنما يسبب آلاما نف خر  نى آ وبمع

مالي  حق  تداء ل عن اع جم  سواء ن لا يتعلق بالذمة المالية للمضرور بمعنى لا يمكن تقويمه بالنقود 

فإذا  (111)أم لا ضار  ولمعرفة ما إذا كان الضرر ماديا أو معنويا ننظر للأثر المترتب على الفعل ال

كون ترتب عليه خسارة  قد ي هذا و نوي،  عد مع مالي  يه ضرر  لم يترتب عل مادي وإذا  عد  مالية 

خارجي  له مظهر  كون  قد ي سبه و سان أو  للضرر المعنوي مظهر خارجي غير ظاهر كقذف الإن

عن  (102)ظاهر بالتعويض  خذ  قه الإسلامي لا يأ كان الف قد  نوي ف عن الضرر المع عويض  ما الت أ

جاه الأضرار المعنوية معللين ذلك أن هذه هذا الات عن  عدل  نه  مال إلا أ  (101)الإضرار لا تقوم بال

مه عض أحكا في ب نوي  بالتعويض المع قد رفض الأخذ  هذا  (100)أما بخصوص القضاء العماني ف

مادة   من ال لى  قرة الأو تنص الف صراحة إذ  نوي  ضرر المع ني بال مدني الأرد قانون ال خذ ال قد أ و

 ."  فللضرر الأدبي عدة أنواع" يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك. 010

 صور الضرر المعنوي
عدة       له  هذا  شعور والإحساس ل لق بال ما متع ية إن مس مصلحه مال بي لا ي بما أن الضرر الأد

مة  لى كرا تداء ع في الاع حال  هو ال ما  مادي ك ضرر  مرتبط ب نوي ال ضرر المع ها ال صور أول

يه الإنسان وشرفه مما ينتج عنه فصله من وظيفته بسبب ما شخص عين ما  (103)نشر عنه أو فقد ال أ

الصورة الأخرى فالضرر المعنوي بها غير مرتبط البتة بأي ضرر مادي كالألم الذي يصيب الأم 

سان وسمعته أو  أو الأب لفقد وليدهما وفي مجالنا هذا يعد نشر معلومات كاذبة أو تمس شرف الإن

سبب للمضرور أضرارا تتعلق بإسراره الخاصة عن طريق المدونات أو الصحافة ا ية ت لاليكترون

معنوية ليس بالضرورة ارتباطها بضرر مادي كما أن الضرر الأدبي هو الذي يؤدي إلى مسم أو 

مي صنف مح شويه م نه  (104)ت نتج ع ما ي نت م يق الانتر عن طر سوخا  شوها أو مم ثه م ضا بب أي

   .ضررا معنويا للمؤلف
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 العلاقة السببية -المطلب الثالث:    

له لا يكف    كون فع ية أن ي ي لقيام مسؤولية الناشر عبر المنتديات الحوارية أو الصحافة الالكترون

خالف  شر الم بين الن سببيه  قة  يام علا من ق بد  ما لا  خرين إن ضررا للآ تب  شروع و ير ير م غ

نا  من ه والضرر الذي ترتب عليه، فتأبى العدالة أن تحمل ناشرا إلكتروني نتائج عمل لم يرتكبه، ف

لة(  051مادة نصت ال بارة )فاع له.." فع من القانون المدني الأردني " كل إضرار بالغير يلزم فاع

سببية بات العلاقة ال عل و على المضرور إث هذا الف جراء  من  يأتي إلا  لم   (105)تقصد أن الضرر 

والبحث في العلاقة السببية أمر لا مناص منه للمحكمة قبل الحكم بالتعويض وهذا ما أكدته محكمة 

يةال مدى (101)تميز الأردن حالتين و لى توضيح  تؤدي إ ها  ية لأن سببية منطق كرة العلاقة ال عد ف ، وت

هو  ير ف حق الغ لذي ل ما الضرر ا ترابطهما، فالفعل الضار المتمثل بالنشر الالكتروني هو السبب أ

ثار أن  (100)النتيجة سؤال الم هذا وال ني،  شر إلكترو قول بوجود ضرر دون ن ستوي ال تالي لا ي بال

هذا ا شر، ل هذا الن في  يد  شر للضرر أو أن للمضرور  سبب المبا هو ال كون  لنشر الالكتروني لا ي

 .أختلف الفقه في هذه المسائل وأوجدوا عدة نظريات

 

 

 نظريات السببية -:الفرع الأول

عدد  أوجد الفقه العديد من النظريات التي تعالج العلاقة السببية بين الخطأ)الإضرار( والضرر، فت

سباب هذه  أ عن  سئول  عن الم ساؤل  له الت ثور حو حد ي عل الوا عن الف ضرر  عدد ال ضرر أو ت ال

 .الأضرار، لهذا أوجد الفقه نظرية تعادل الأسباب و نظرية السبب المنتج

 تعادل الأسباب-أ
هذه      حد  سباب، حيث تخلف ا عدة أ ما  حد إن وفقا لهذه النظرية فأن الضرر ليس مرده سبب وا

حول دون  من الأسباب ي بة  نت قري سواء أكا ها  تد ب يع الأسباب يع فأن جم تالي  ضرر، بال قع ال و

المــزود بخدمــة  تتحقــق مســؤوليةفوفقــا لهــذه النظريــة قــد  (108)الضــرر أم لا علــى قــدم المســاواة

يع  ني وجم ية و الصحفي الالكترو الوصول للانترنت، ومالك الموقع ومحرر الصحيفة الالكترون

هذا من لهم علاقة بالوصول إلى شبك بالغير ل قع الضرر  ة الانترنت لأن لولا وجود خدماتهم لما و

قرارات  قوانين أو ال انتقدت هذه النظرية، ونرى أنها مجانفه للعدالة والصواب، خاصة أن بعض ال

 (.101)تحاول قدر الإمكان عدم مساءلة مزودي خدمة الانترنت من الناحية الجزائية أو المدنية

 

 لفعالنظرية السبب المنتج أو ا-ب
بين الأسباب      يز  ما تم لى الضرر إن تي أدت إ مل ال بين العوا ساوي  مفاد هذه النظرية أنها لا ت

كان  جا إذا  سبب منت العرضية والأسباب المنتجة، إذ تقيم المسؤولية على الأسباب المنتجة، ويعد ال
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قم (132)طبيعة الفعل ذاته يؤدي إلى وقوع الضرر لم ي حواري إذا  تدى ال لك المن قال  فما حذف الم ب

غير المشروع فإن فعله لا يعد مسبب للضرر لأن إهماله في الحذف هو عارض أما السبب المنتج 

لك  عد ما ستطيع أن ن أو الفعال هو من قام به الكاتب نفسه، أما في مجال الصحافة الالكترونية فلا ن

 .شرها وليس مؤلفهاالمدونة أو الصحيفة دوره عارض لأنه وببساطه هو الذي يقوم ببث المادة ون

 

 انتفاء العلاقة السببية -:الفرع الثاني

سأل      فلا ي في حال انتفاء العلاقة السببية بين فعل النشر الالكتروني والضرر الذي لحق بالغير 

الصــحفي الالكترونــي أو الكاتــب عــن فعلــه، فعلــى المضــرور أن يثبــت العلاقــة بــين فعــل النشــر 

في العلا سببية بطرقة غير والضرر وعلى الناشر ن في العلاقة ال ضا أن ين ستطيع أي سببية وي قة ال

مادة  نا نصت ال من ه يه و قانون 011مباشرة وهي أن الضرر يرجع لسبب أجنبي لا يد له ف من ال

سماوية  فة  يه كآ له ف يد  المدني الأردني " إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا 

ضمان.." يلاحظ أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو  لزم بال كان غير م فعل الغير أو فعل المتضرر 

 .أن حالات السبب الأجنبي متعددة إلا أن ما يهمنا منها حالتين هما فعل المضرور وفعل الغير

 

 

 فعل الغير-أ

يه أو المضرور وإذا        مدعى عل ير ال ضرر غ حداث ال في إ تدخل  شخص  كل  بالغير  صد  يق

شر  تدخل فعل الغير مع الناشر في مسؤولية النا أو الصحفي الالكتروني في إحداث الضرر فإنه ين

سأل  لذين لا ي أو يخفف منها أو لا يؤثر فيها، ففي هذا المجال يجب أن يكون الغير من الأشخاص ا

شروع أو  ير م ير غ عل الغ كون ف ضرورة أن ي ليس بال لك  لى ذ ضافة إ يه بالإ مدعى عل عنهم ال

لذي فمن هنا نرى أن مالك أ (131)خطأ و مشرف المنتدى الحواري تربطه رابطة عقدية بينه وبين ا

له أن  حق  يكتب في منتداه الحواري بالتالي يكون مالك المنتدى مسئول عن الكاتب في منتداه فلا ي

كان  فإذا  يحتج بأن الكاتب من الغير لأنه ابتدأ له سلطه حذف أو إلغاء جميع ما يشارك به الكاتب، 

ير أم فعل الغير هو السبب ا فة الغ تم معر سواء  يه  مدعى عل في مسؤولية ال نا تنت يد لضرر فه لوح

يه (130)لا مدعى عل عل ال في  (133)كما أن فعل الغير قد يشترك مع فعل المدعى عليه فهنا يخفف ف ف

قانون  015هذه الحالة يسأل كل منهم بمقدار جسامة الفعل الضار الذي صدر منه وفقا للمادة من ال

سببا للضرر ف (134)المدني الأردني ما  كل منه بر  ضار أعت عل ال عن الف سئولين  عدد الم حال ت في 

هو  هور  قال للجم بث الم وقامت مسؤوليتهم، فكما بينا سابقا أن في الصحافة الالكترونية من يقوم ب

لى  يان إ ما يؤد لك الصحيفة كلاه تب وما نرى أن الكا نا  مالك الصحيفة وليس كاتب المضمون فه

ستطيع القا نا ي ير الضرر فه عل الغ ستغرق ف ما إذا أ ساوي أو التضامن، أ ينهم بالت ضي أن يحكم ب

 .فعل المدعى عليه فهنا لا يسأل المدعى عليه والعكس صحيح
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 فعل المضرور-ب

هذا الضرر،  في  سبب  هو ال كان  ني إذا  شر الالكترو جراء الن الشخص الذي أصابه الضرر من 

ن نشر بعض خصوصياته أو صوره، فهنا يعد فلا يسأل المدعى عليه خاصة إذا وافق المتضرر م

كان  حال إذا  كذا ال السبب الوحيد لضرر هو فعل المضرور ذاته وهو الذي ألحق بنفسه الضرر، و

مع  (135)هذا المضرور بنفسه مستهدفا للضرر ته  عن علاق نة  شر عبر صحيفة أو مدو ثل أن ين م

شر أحد الفتيات ليضر بها وبنفسه فهنا يكون هو المسئول لا النا سأل النا تاة أن ت شر، ولكن يحق للف

من  (131)وهو لا يحق له، أما في حال تساوي أو أشترك خطأ الفاعل والمضرور فهنا يعفى الفاعل 

 .من القانون المدني الأردني 051المسؤولية وفقا للمادة 

 

 الأشخاص المس ولون -المبحث الثاني:

فة الالكترونية يخضع بشكل مباشر طرق النشر تختلف من مجال لأخر فالنشر عن طريق الصحا

هو  ما  شر ك عن الن ناع  شاء والامت ما ي شر  ستطيع ن إلى محرر الصحيفة الالكترونية، بمعنى أنه ي

قل  ية لا ي الحال في الصحافة الورقية التي بها رئيس تحرير، فدور المحرر في الصحيفة الالكترون

كذا ا ية، و في الصحيفة الورق ير  ية أهمية عن دور رئيس التحر مدونات الالكترون سبة لل حال بالن ل

لك الصحيفة أو  جد أم ما جالين الأخيرين ن في الم نة، ف لك المدو فيحررها شخص واحد ألا وهو ما

تديات  130المدونة هو الناشر الفعلي في المن ما  ها، أ عن مؤلف للمادة غير المشروعة بصرف النظر 

فدور ها الحوارية فالأمر يختلف إذ أن مالك المنتدى الحواري  فة وبث مادة المخال شر ال عد ن يأتي ب ه 

شبه دور مالـك  ستطيع أن ن نا ن ية، وه حرر الصـحيفة الالكترون خلاف م حواري، ب تداه ال في من

حاور،  شر للمت يئ الن لذي يه شر ا يوني المبا المنتدى الحواري بالمخرج في البث الإذاعي أو التلفز

قد تصدى إلا أن المالك للمنتدى بعد نشر المادة يستطيع حذف الأ يا، و جزاء المخالفة أو إلغاءها كل

مادة  من ال عة  قرة الراب بنص الف ماني  قانون الاتصالات الع لة  هذه الحا ها " 11ل شخص  بقول كل 

شر  لى ن فق ع حرض أو وا يه إذا  شرف عل له أو الم مدير  قع أو  صاحب مو نوي  عي أو مع طبي

جابي ( من هذه المادة عن طرق شبكة الاتص3الرسائل الواردة بالبند) مل إي يه بع ساعد عل الات أو 

يع  توافرت جم مدنيا إذا  ساءلته  ستوي م تالي ي يا فبال أو سلبي" فإذا تمت مساءلة مالك الموقع جزائ

   .أركان المسؤولية

ساءلة  هذه الم ها غير مشروع، إلا أن  سبب فعل نة ب نستطيع مساءلة الصحيفة الالكترونية والمدو

س قانون لأخر فتعريف الخطأ  من  لف  يرهتخت كان خطأ صحفي أم غ نه،  (138)واء أ من بيا بد  لا 

سابق أو  فاق  عل مخالف لات عن ف ناع  عل أو امت بره ف فالبعض أعت أختلف الفقه في تعريف الخطأ 

نص  عدم وجود  قانون فإذا أخذنها بهذا الرأي لن نستطيع مساءلة مالك الصحيفة أو الموقع بسبب 
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هذا يحدد له قواعد السل (131)مسبق قانوني أو أتفاق ها، و يه مراعات غي عل تي ينب وك والالتزامات ال

بة ولا  ية بحجة لا عقو سؤولية الجزائ ية بالم سؤولية المدن ساوي الم نه ي صواب لأ نب ال لرأي جا ا

يا على المشرع أن يحصي  (142)جريمة إلا بنص ستحيل عمل نه ي ما أ بين المسؤوليتين، ك شتان  و

مادةالأفعال غير المشروعة مسبقا، وهذا الرأي لا يست يه ال كل إضرار  051قيم مع ما نصت عل "

بــالغير يلــزم فاعلــه ولــو غيــر مميــز بضــمان الضــرر" فمــن هنــا نــرى أن القــائمين علــى النشــر 

تي  الالكتروني عدة أشخاص سواء أكانوا معنويين أم طبيعيين فبالامكان مساءلتهم عن الأضرار ال

قيم تلحق الغير خاصة وإن القانون المدني الأردني والمبادئ  ية لا ت ضائية العمان ما الق عا  نا نو وز

 .للخطأ في إطار المسؤولية التقصيرية

 

 الصحفي والكاتب الالكتروني -المطلب الأول:  

ستخدم       لذي ي تب ا عادي أو الكا شخص ال عن ال كما بينا سابقا أن الصحفي الالكتروني يختلف 

عد الكا حال ي كل  لى  هذه وع ستنا  حل درا شر م سائل الن حدى و شبكة إ ستخدم ل ني م تب الالكترو

شره  ند ن مات وع بث معلو مات أو  لى معلو صول ع ية الح ها بغ حق ب لذي يلت هو ا نت إذ  الانتر

شخص  141للمعلومات أو الصور يكون هنا بمثابة مورد للمضمون المعلوماتي هو ال خر  نى آ وبمع

الصــحافة الــذي يتصــل بإحــدى المواقــع الالكترونيــة، فبإمكــان هــذا الشــخص تصــفح المدونــة أو 

حال  في  الالكترونية أو المنتدى الحواري وهنا دورة يكون مجرد قارئ للمعلومات المنشورة، أما 

تب  كون الكا كان أن ي هذا وبالإم جابي،  قاش يصبح دورة إي لة ن مشاركته بمعلومة أو دخوله في ح

ني  لذي الالكتروني شخص مميز وكامل الأهلية وقد يكون غير مميز، بخلاف الصحفي الالكترو ا

تب  هذا الكا يفترض فيه التميز والإدراك والمهنية أو الخبرة الصحفية فهنا لا بد أن نحدد مسؤولية 

 .في كل طريقة من طرق النشر الالكترونية

 

 في المنتدى الحواري في حالة المشاركة -الفرع الأول:

قوم  سواء أن ي حواري  تدى ال في المن عض لا يتطلب من الكاتب الالكتروني للمشاركة  سجيل ب بت

قه على موضوع دون أن  طرح موضوع أو تعلي من  نه  نت صحيحة أم لا لتمك البيانات سواء أكا

مة  عد العا يكون لمالك الموقع أو المشرف عليه أي سلطه رقابية سابقة على ما يكتبه، فتطبيقا للقوا

مادة عن ال هو المسؤول  ني  تب الالكترو كون الكا فة  المنصوص عليها في القانون المدني ي المخال

نا  حواري ه تدى ال لك المن نة..الم، فما سواء أكانت إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية أو أنها تشكل إها

ستغرق  (140)قد يكون متسبب ني( ي تب الالكترو شر )الكا عل المبا ير إلا أن ف للضرر الذي لحق الغ

مادة  ضافة الحكم على 058سببيه مالك المنتدى الحواري تطبيقا لل تي تقضي بإ ليس  ال شر و المبا

ني مدني الأرد قانون ال ها لأن ال خلاف علي فلا  يز   (143)المتسبب، أما ما يتعلق بمسؤولية غير المم
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هدفها جبر الضرر ولا  الذي لا يعطي وزنا للخطأ بالتالي تعد المسؤولية هنا مسؤولية موضوعية 

قد ب ني ف سابقا مراقبة سلوك الشخص، أما بخصوص الشخص الذي يطلق عليه صحفي إلكترو نا  ي

عادي وشارك  قام صحفي  لو  ماذا  تالي  أن الأردن وعمان لم تعالج حالة الصحفي الالكتروني بال

تب  سبة للكا حال بالن هو ال ما  مة ك عد العا يق القوا لى تطب هل نصار إ في المنتدى الحواري بمقال 

 الالكتروني أم بالإمكان تطبيق قانون المطبوعات والنشر؟

خذ الصحافة من ينطبق عليه لقب الصحف سجل الصحفيين وات في  ي هو " عضو النقابة المسجل 

قم) يين ر بة الصحفيين الأردن قانون نقا ية 1118\15مهنة له" وهذا ما صرح به  مادة الثان في ال  )

سبة  حال بالن كذا ال بة و في النقا سجيله  عد ت شخص إلا ب لى ال صحفي ع قب ال بق ل تالي لا ينط بال

في الصحفي من  12للمشرع العماني في المادة  شترط  لذي أ ماني ا شر الع قانون المطبوعات والن

حد  كب أ لو أرت تالي  في وزارة الإعلام، بال نة  أن يكون مسجل في دائرة المطبوعات والنشر الكائ

ــانون  ــيهم ق ــق عل ــت هــل نطب ــي الانترن هــؤلاء الصــحفيين أي فعــل ضــار مــن جــراء نشــرهم ف

ــدين، بخصــوص المشــرع الأردنــي ــالرغم مــن توســعه فــي تعريــف  المطبوعــات فــي كــلا البل ب

عة شرع  (144)المطبو لك أن الم لة ذ ية وع سؤولية المدن جال الم في م صحفي  شمل ال ها لا ت إلا أن

مة  عد العا لى القوا ضف ع لم ي عات  قانون المطبو في  ية  سؤولية المدن ظم الم ندما ن ني ع الأرد

لك المطب لق بما ما يتع في  قرةالمنصوص عليها في القانون المدني أي إضافة إلا   0وعة حسب الف

مــن قــانون المطبوعــات الأردنــي " ويكــون مالــك المطبوعــة مســؤولا  بالتضــامن  41مــن المــادة

حدى  في إ ية  مة الابتدائ مع أن المحك جرائم"  لك ال والتكافل عن الحقوق الشخصية المترتبة على ت

ما ي في  شر  عات والن قانون المطبو قت  نت طب يق الانتر عن طر شر  قة بالن ضايا المتعل لق الق تع

شر (145)بالمسؤولية الجزائية قانون المطبوعات والن في  ينظم  لم  ماني ف ، وبخصوص المشرع الع

شرع  حال الم في  تالي  شرها، بال سائل المحضور ن فاء بحصر الم ما اكت ية إن سؤولية مدن نى م أد

لى ا ن،  مدني إ قانون  العماني فأن القانون الواجب التطبيق الشريعة الإسلامية بسبب عدم وجود 

فإن خ ني أو الصحفي  لاصة القول أن القانون الواجب التطبيق سواء أكان بالنسبة للكاتب الالكترو

سبة  عل الأضرار بالن في ف حراف  يار الان ني، إلا أن مع مدني الأرد الأولى بالتطبيق هو القانون ال

سبة للصحفي صحفي  يار بالن سيكون المع عادي إذ  تب ال في الكا للصحفي سيكون أشد وطأة عنه 

قع آ في الموا شر  لذي ين خر بالتالي فيعد الانحراف معني بشكل عام، فبالإمكان مخاطبة الصحفي ا

يات  حدد آداب وأخلاق تي ت ني ال عات الأرد قانون المطبو من  سابعة  مادة ال ية بموجب ال الالكترون

جوز أن  يرة لا وي مادة الأخ هذه ال ها، و لى ب صحفي أن يتح كل  لى  جب ع تي ي صحفي ال مل ال الع

 .بها غير الصحفينخاطب 

 

 في الصحافة الالكترونية والمدونة في حالة المشاركة -الفرع الثاني:

مواد  بة على ال ية الرقا من ناح ية  لا يختلف عمل الصحافة الورقية عن عمل الصحافة الالكترون

حق  عدها ي ية وب التي تنشر، فالكاتب هنا لابد له من إرسال ما يريد نشره لمالك الصحيفة الالكترون
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به عنصران ل ما  حد إن به شخص وا قوم  لأخير النشر أو عدم النشر، فهنا نرى فعل الأضرار لا ي

جز  عد أن ي مل إلا ب فة لا تكت ته المخال تب بكتاب عل الأضرار، فالكا مترابطان إذا أختل أحدهم فقد ف

مادة)  تنص ال ني( " 015نشرها مالك الصحيفة بالتالي يتحقق الضرر، ففي هذا المجال  مدني أرد

مة أن تقضي  إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كان كل منهم مسؤولا بنسبة نصيبه فيه، وللمحك

بالتساوي أو بالتضامن و التكافل فيما بينهم" بالرغم من أن فعل الإضرار لا يتحقق إلا بشخصين 

ما  مل ك هي تع نة ف ما بخصوص المدو منهم، أ كل  قدير بنصيب  ية الت وهنا لقاضي الموضوع حر

طق الصحاف ما ين يه  بالتي ينطبق عل شر  ته النا هو ذا تب  شر إلا أن الكا ة الالكترونية من حيث الن

 .على الصحافة الالكترونية

 

 الموقع الالكتروني -المطلب الثاني:   

تي  خدمات ال ساس ال لم يستقر الفقه على تعريف محدد للمواقع الالكترونية فالبعض يعرفه على أ

قا لل لبعض الأخر طب قدمها وا قعي به المو لق  لذي خ شكلي ا يار ال صدد (141)مع هذا ال في  هم  ما ي  ،

نب على  هذا الجا يه وسنقتصر  قائمين عل نوي أو مسؤولية ال مسؤولية الموقع كصفته شخص مع

 .ثلاثة أنواع من المواقع التي هي موضوع دراستنا هذه

 

 مسؤولية الصحيفة والمدونة الالكترونية -الفرع الأول:

صحيفة ا لق بال كون ما يتع تي ت ها ال صحفي أول هذه ال من  نوعين  بين  يز  بد أن نم ية لا  لالكترون

في  سخة  ها ن تي لا يوجد ل ية ال مة، والأخرى الصحيفة الالكترون ية قائ مجرد نسخة لصحيفة ورق

قانون  لى إعمال  صار إ هل ي لى  الواقع أو كما هو الحال في الصحافة الورقية، ففي الصحيفة الأو

 ني الذي نظم مسؤولية مالك الصحيفة المدنية؟المطبوعات والنشر الأرد

شر  كل وسيلة ن ها " ني أن تعرف المطبوعة حسب نص المادة الثانية من قانون المطبوعات الأرد

هذا التعريف  سابقا أن  نا  دونت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق" كما بي

من المطبوعة يشمل جميع طرق النشر إلا أن تطبيقه على الصح سخة  عد ن تي ت ية ال يفة الالكترون

شر  ما الن لورق و لى ا تم ع ساس  في الأ شر  ها أن الن سباب أول عدة أ يه ل جدال ف مر لا  ية أ الورق

لك  فإن ما تالي  ية بال في الصحيفة الورق توب  هو مك الالكتروني إلا أنه نسخة طبق الأصل من ما 

كون مسؤول بالتضامن وال لة ي هذه الحا في  سواء المطبوعة  خل صحيفته  شر دا ما ين عن  فل  تكا

مــن قــانون  41الورقيــة منهــا أو النســخة الالكترونيــة وهــذا مــا تؤكــده الفقــرة الثانيــة مــن المــادة

عن الحقوق الشخصية  المطبوعات والنشر" فل  ويكون مالك المطبوعة مسؤولا  بالتضامن والتكا

مادة وردت هذه ال من أن  بالرغم  جرائم" و لك ال ها لا  المترتبة على ت قانون المطبوعات إلا أن في 

باره  لك المطبوعة باعت حث القضاة على مسؤولية ما كد وت تخرج عن القاعدة العامة إنما أتت لتؤ

عل ضار، 015)  الموسر لجبر الضرر، إذ تنص المادة مدني أردني( " إذا تعدد المسؤولون عن ف

مة أن تقضي بال يه، وللمحك صيبه ف سبة ن منهم مسؤولا بن فل كان كل  ساوي أو بالتضامن و التكا ت

شر  تب أن ين ستطاع الكا ما ا فيما بينهم" فعلة هذا النص أن لولا مالك الصحيفة ورئيس تحريرها ل

ية  عن آل ظر  شر بصرف الن عن الن ما يشكل عمل غير مشروع بالتالي يكونوا جميعهم مسؤولون 

 .رجوع بعضهم لبعض

كان م نة فبالإم ية والمدو عد أما الصحيفة الالكترون ها بموجب القوا قائم علي ساءلة ال ساءلتها أو م

شر  العامة المنصوص عليها في القانون المدني الأردني، فالمدونة يكون المؤلف ذات الشخص النا

خر 051وتكون مسؤوليتة مباشرة وفقا للمادة) شخص آ شريك أو  عه  مدني أردني( لأنه لا يوجد م
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ما بخصوص لإرتكابه لفعل الأضرار إلا مزود خدمة الانترن قا، أ سنأتي لمسؤوليته لاح ت والذي 

لك  ير الما خر غ الصحافة الالكترونية خاصة إذا كان رئيس تحريرها أو من يجيز النشر شخص آ

مادة من ال قرة ب  لنص الف ستنادا  ساءل ا هاء ت ضمان إذا رأت  088فإن بأداء ال بوع  لزم المت تي ت ال

لك ..ب  برر ذ ما ي مة  قع –المحك من و لى  له ع نت  ته من كا في رقاب ية  سلطة فعل نه الإضرار  م

هو المسؤول  لك الصحيفة  نا أن ما لنص يتضح ل وتوجيهه ولو لم يكن حرا في اختياره" من هذا ا

سلطة  له ال من  هو  له و كه  ية مملو صحيفة الالكترون فة لأن ال مادة المخال شر ال يز ن لذي يج عن ا

ه ضا الفعلية على الذي يقوم بالنشر، أما إذا كان مالك الصحيفة  سه فأي شر بنف بدور الن قوم  من ي و 

كون  يرة ت لة الأخ هذه الحا في  شرها، إلا أن  مراد ن مادة ال لى ال سلطة الأشراف ع له  نه  سأل لأ ي

 .مسؤوليته شخصية باشتراكه مع الكاتب كما أشرنا سابقا

 

 مسؤولية المنتدى الحواري -الفرع الثاني:

في قد يكون المنتدى الحواري مملوك لشخص طبيعي أو معن من دورة  وي إلا أن هذا الشخص يك

تدى  سميها المن تي ن هي ال هذه المساحة  ية للانترنت، و إتاحة مساحة افتراضية عبر الشبكة العالم

قع  الحواري الذي يستطيع من خلاله جميع الأشخاص التعبير عن آرائهم دون أن يكون لمالك المو

ضــاء هــم مــن ينشــرون دون رقابتــه )المنتــدى الحــواري( أي ســلطة فعليــة عليــه، بمعنــى أن الأع

هؤلاء الأشخاص،  شره  ما ين عض  كل أو ب حذف  في  ية  المسبقة لما ينشر، إلا أنه يملك سلطة فعل

تي  ية ال خلاف الصحافة الالكترون شر ب ما ين جاه  سلبي ات حواري دور  تدى ال لك المن هذا ودور ما

هور بث للجم شر أو ال هو الن جابي و بدور إي قوم  لك أن ي من الما لب  قة تتط ية المتعل في الجزئ ، ف

مده،  يه أو تع حال تعد في  سبب  كون مت قع ي لك المو بالأضرار بالمباشرة والتسبب أتضح لنا أن ما

مي  هدف عل حواري خلق ل فليس بالسهولة بمكان أن نحدد تعديه أو تعمد خاصة إذا كان المنتدى ال

ف شاركون  بون وي لذين يكت لب ا خرى أغ هة أ من ج هة و من ج هذا  ماعي  هم أو اجت تدى  ي المن

نا ولأجل  من ه شر للضرر  بات شخصية المبا تالي يصعب على المتضرر إث مجهولي الهوية بال

   .جبر الضرر سنحاول إعمال مسؤولية حارس الأشياء

 

سبب ضررا  تي ت من الأشياء ال كون  قد ي تالي  كه بال يد مال سلطة  حت  حواري ت يكون المنتدى ال

ية مدني أر 011للغير فمن هنا نصت المادة ) شياء تتطلب عنا دني( " كل من كان تحت تصرفه أ

من ضرر إلا  هذه الأشياء  ثه  ما تحد ضامنا ل خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية يكون 

شيء  هة ال شيء، فبدا ني  قع الالكترو قول أن المو ستطيع ال ما لا يمكن التحرز منه.." بالتالي هل ن

حواري تدى ال كن المن ضرر ول حدث ال لذي ي قوم  هو ا ندما ي ضرر ع حدث  لذي ي شيء ا هو ال

في  بل عرضها  ضرر  قق ال تي تح سها ال بة نف ليس الكتا شروع ف ير م شر غ بة أو ن شارك بكتا الم

يؤجج  فاقم و لذي ي ير وهو ا هذا الأخ شار و لذيوع والانت ها ا لذي يحقق ل هو ا حواري و تدى ال المن

تدى  (140)ة من مالكهوقوع الضرر بالتي فأن الموقع الالكتروني يحتاج إلى عناية خاص مع أن المن
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سببت  (148)الحواري بحد ذاته ليس من الأشياء الخطرة صة إذا  كون خطر خا قد ي قه  ما يرف ما  إن

لذم قذف وا ية كال مة جزائ شكل جري نه ي عد أن  (141)ضررا للغير أتسم بعدم المشروعية أو أ نا ب وه

ستطي هل ن حواري  تدى ال لى المن قه ع مدى انطبا شيء و صود بال ضحنا المق لك و قول أن ما ع ال

مادة ) قا لل حارس وف عد  يه ي شراف عل لى الإ قائم ع تدى أو ال صود  011المن ني(، المق مدني أرد

شترط أن  ما لا ي شيء ك ية على ال سيطرة الفعل تدى أو مشرفه ال لك المن بالحارسة هنا أن يكون لما

ة على السيطرة النشر إنما ما يجب توفره هو القدر المتمثل فيتكون السيطرة لحظة وقوع الضرر 

حذف أو  (152)الفعلية على الشيء فيتضح لنا مما سبق أن لمالك المنتدى السلطة الفعلية التي تخوله 

تدى أو المشرفين  مالكين للمن عدد ال حال ت في  نه  ما أ ير المشروعة، ك تعديل الصورة أو الكتابة غ

ساس مدني أ015بالإمكان الحكم عليهم بالتضامن أو التكافل استنادا للمادة)  فأن أ نا  من ه ني( ف رد

قع أو  لك المو ستطيع ما حواري( وي تدى ال شيء )المن مساءلة مالك الموقع هو إهماله في حراسة ال

هو  المشرفين التخلص من المسؤولية في حال أنهم قاموا بالعناية اللازمة للمنتدى وحذف جميع ما 

ها ا قوم ب تاديشكل ضررا للغير وأنهم قاموا بالعناية اللازمة التي ي شخص المع حال أن  (151)ل في  ف

سؤولية  عن م مالك المنتدى هو من كامن بالنشر فهنا لا نساءلة طبقا لمسؤولية الأشياء إنما نساءلة 

 .شخصية لأنه مباشر لضرر وليس حارس لشيء

 

 مسؤولية المزود -:الثالثالمطلب 

نا ية، إلا أن فات العرب نوعين  لم تستقر مصطلحات وسطاء الشبكة لحد ا ن في المؤل بين  سنفرق 

هد الإيواء، ونقصد  -طبيعية أو معنوية–من الأشخاص  مة والأخر متع أولهما متعهد وصول الخد

ــك خدمــة إتصــال مباشــرة بالشــبكة  ــذي يمل ــوي ال بمتعهــد الوصــول الشــخص الطبيعــي أو المعن

بل أو نت بمقا سواء أكا لى الانترنت  مة الوصول إ لراغبين خد ملاء ا قدم للع دون  )الانترنت( إذ ي

نت في الوصول للإنتر لراغبين  ملاء ا مة الع ته لخد صر مهم يث تقت بل ح هؤلاء  (150)مقا ليس ل و

ليس  ني  هد الوصول دور ف عد دور متع الأشخاص علاقة بالمادة المعلوماتية أو مضمونها، هذا وي

فيطابق في هذه الحالة شركات الاتصال التي توفر للأشخاص خدمة المكالمات بين بعضهم  153إلا

قرار البعض لذكر أن ال جدير با لون، وال ما يقو تدخل في مي دون ال قم ) التنظي  (154)(0228\151ر
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قرة  في الف فه  مة( وعر موفر الخد سم ) يه أ لق عل مان أط صالات بعُ ظيم الات ئة تن عن هي صادر  ال

لك  شغل لت شبكة أو م لى ال فاذ إ خط أو الن لى ال خدمات ع موفر  نه "  لى بأ مادة الأو من ال لى  الأو

 (155)حــاول هــذه القــرار مــن خــلال العديــد مــن المــواد أن يســتثني متعهــد الوصــولالمرافــق.." و

في  هد الوصل  قرار متع هذا ال مدنيا طبق ل للإنترنت من المسؤولية الجزائية والمدنية، هذا ويسأل 

قرار ".. من ال ية  مادة الثان خر أو حرض أو -1حالتين حددتها ال شخص آ هاك الحقوق ل قام بانت إذا 

كده شجع أو تسبب أو  سباب مؤ توافر أ هاك أو  هذا الانت مه ب شرط تحقق عل لك ب في ذ شارك فعليا 

جة  -0لهذا العلم  ية كنتي عة مال إذا كانت لديه السيطرة على المادة محل الانتهاك وتحصل على منف

لق بالأسباب  (151)مباشرة لهذا الانتهاك" ما يتع صة في ويعد هذا القرار مطابق للقانون السويدي خا

كد أ تي تؤ هاكال مات الأنت مة بمعلو موفر الخد لم  ترض ع سؤولية  (150)و تف قول أن م وخلاصة ال

هد  سؤولية متع عدم م ضت ب قد ق ية  ية والأمريك ضائية الأورب قات الق في التطبي صول  هد الو متع

بة المضمون لزم برقا حالات م قراراتهم القضائية  (158)الوصول بالرغم أنه في بعض ال عززين  م

لم بحجة دوره الفني الذي لا ع نا  من ه شبكة، و في ال بث  شر أو ت تي تن مادة ال له بمضمون ال لاقة 

لى  هدي الوصول ولا توجد بالإضافة إ ينظم مسؤولية متع نرى للمشرع الأردني أي نص خاص 

خدماتي  نه دور  عدوا كو نرى أن دوره لا ي نا  من ه صدد، ف ذلك أي قرارات قضائية متعلقة بهذا ال

جراء بأي إ قوم  تالي لا ي ني بال ني  أو ف شرع الأرد من الم مل  هذا ونأ با خرين  ضررا  حق  قد يل

هو  ما  كل  حذف  هد الوصول ب شديد على متع مع الت كان  قدر الإم ضيقها  هذه القضية وت معالجة 

يرون أن  لذين  مع ا فراد المجت مخالف للقانون في حال البلاغ عنه سواء من جهات رسمية أو من أ

 .المادة المنشورة تسبب الضرر لهم

س ما الو خزين أ تولى ت نوي ي عي أو مع شخص طبي كون  قد ي لذي  يواء ا هد الإ هو متع ثاني  يط ال

شورات  فة الأعمال أو المن خزين كا في ت له  ملاء إذ ينحصر عم ية للع التطبيقات والسجلات الرقم

مة  هذه الخد قع، ويطلق على  ملاك الموا في المساحة الخاصة به والعائدة عن طريق الإيجار إلى 

يســتخدم لفــظ الماســحة ألمســتأجره ولا يســتطيع أي كــان أن ينشــئ موقــع أو  )الســيرفر( والــبعض

هد الإيواء عض  (151)صحيفة الالكترونية إلا عن طريق متع ها ب تي نظمت جال المسؤولية ال في م و

سة  مادة الساد سبة لل حال بالن كذا ال الدول نرى أنها تميل إلى إعفاء متعهد الإيواء من المسؤولية، و
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شرطين 0228\151من القرار رقم ) قن ال موفر الإيواء إذا تحق ساءلة  ( والتي من خلالها يمكن م

شرط  ما ال ية أ عة مال ها منف من وجود فة ويتحصل  أولهما أنه يستطيع التحكم في المعلومات المخال

قوانين  في ال ما  ها، أ حذفها أو إزالت سعى ل لم ي هاك و ها إنت جد ب تي يو مادة ال طر بال نه أخ ثاني إ ال

في الأردنية فلا تو مة  عد العا جد نصوص خاصة تعالج مسؤولية متعهد الإيواء، وبخصوص القوا

هد  في  الإيواءالقانون المدني فإن إعمالها لأجل مساءلة متعهد الوصول أو متع صداها إلا  جد  لا ت

في الضرر  سبب  حالات قد تكن معدومة واقعيا معللين ذلك أن ما يقوم به متعهد الوصول مجرد ت

في  ولأجل مساءلته لا كون  شركات ت من  مد  فلا أتصور وجود تع مده  يه أو تع بد لنا من بيان تعد

 .أغلب أحوالها تقدم خدمات فنيه لا علاقة لها بما ينشر أو يذاع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

 - 40 - 

 

 الثالثالفصل 

 الالكترونية النشر التقصيرية عن دعوى المسؤولية

 
ار، والتي مفادها جبر الضرر وتعويض تعد دعوى المسؤولية هي الأثر المترتب على الفعل الض

المضرور عما لحقه من ضرر، ولكي يتسنى للمضرور الحصول على التعويض أو جبر الضرر 

بالتعويض،  له  مدني للحكم  مام القضاء ال عوى أ قديم د من ت له  بد  شر لا  جراء الن من  الذي لحقه 

سؤولية بالإضافة إلى إثبات الضرر والفعل والعلاقة السببية بينهما، والج عوى الم لذكر أن د دير با

عة  في أغلب الأوجه المتب شابه  المدنية الالكترونية لا تختلف عن الدعوى المدنية العادية إذ أنها تت

مة  عد العا قا للقوا ها طب مة ذات صاص المحك يث اخت من ح ضوعية ف ها أو المو شكلية من سواء ال

ها المكرسة في قانون أصول المحاكمات المدنية وكذا الحال بال مدد تقادم لدعوى و نسبة لأطراف ا

ية  هذه أوجه الاختلافات الحقوق وصولا لإجراءات المحاكمة وآلية الترافع، وما يعنينا في دراستنا 

بات،  في الإث ها  ية ومدى حجيت ية الالكترون عرجين للأوع التي تظهر لنا جليا في وسائل الإثبات م

ب ها المضرور لإث سببية بالإضافة إلى ذلك الطرق التي يتبع ضار والضرر والعلاقة ال عل ال ات الف

   .بينهما

 

 ةالالكتروني مسؤوليةإثبات ال -المبحث الأول:

لذي  لكي يتسنى للمضرور أن يطالب بالتعويض لا بد له أن يقوم بإعداد لائحة يبين فيها الضرر ا

بت لدليل ويث قيم ا من أن ي له  بد  نا لا من ه خالف،  ني الم شر الالكترو جراء الن من  قه  قائع  لح الو

من أن  نا  بد ل هذا لا  عل والضرر، ل بين الف سببية  المادية المتعلقة بالضرر الذي أصابه والعلاقة ال

مام  ها أ خذ ب مدى الأ ية و بات الالكترون سائل الإث من و ماني  ني والع شرع الأرد قف الم بين مو ن

قان نات و قانون البي في  لواردة  بات ا سنبين وسائل الإث هذا المنطلق  من  عاملات القضاء، ف ون الم

عام  شكل  ية ب قرائن الالكترون ية أو ال قائع الماد من الو ضاء  قف الق لذلك مو ضافا  ية م الالكترون

 .وبشكل خاص ما يخص إثبات المسؤولية التقصيرية )الفعل الضار(

        

 

 الوسائل العادية للإثبات -المطلب الأول:

بات  (112)نون البينات الأردنيعالج المشرع الأردني والعماني وسائل الإثبات وفقا لقا وقانون الإث

بات  (111)في المواد المدنية والتجارية العماني في الإث ختلط  ظام الم خذا بالن ووفقا للقانونين فإنهما أ

في  بات  الذي يجمع بين الإثبات المطلق والإثبات المقيد هذا وقد حصر كلا المشرعين وسائل الإث

 . (110)ليمين والمعاينة والخبرةالكتابة والشهادة والقرائن والإقرار وا
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به  هذه سنتوسع  وسنذكر هذه الوسائل بشكل موجز كلا على حده، ففي الجانب الذي يهم دراستنا 

ته حق ذا ليس ال حق و  (113)خاصة ما يتعلق بالإقرار أو القرائن، فمحل الإثبات يكون هو مصدر ال

قانوني بل أن من ينشئ الحق هي الواقعة القانونية التي تنقسم بدورها إ ما التصرف ال نوعين ه لى 

 .والواقعة المادية 

صادرة  يعد التصرف القانوني هو إرادة تتجه إلى أحداث أثر قانوني معين وهذه الإرادة قد تكون 

بإرادة  كون  حالات ت في أغلب ال من شخص واحد كما هو الحال في الوصية والإقرار والوعد، و

قود لب الع في أغ حال  هو ال ما  ما (114)شخصين ك يه  أ تب عل لذي ير مل ا هي الع ية  عة الماد الواق

القانون أثرا قانونيا بصرف النظر عن إرادة محدث العمل، وهذا ما يهمنا لأن الضرر والأضرار 

ها،  جب على المضرور إثبات تي ي ية ال قائع الماد يل الو من قب عد  ني ي شر الالكترو ثه النا الذي يحد

ية وال عة الماد بين الواق ها والمميز في التفريق  جوز إثبات هذا الأخير لا ي هو أن  قانوني  تصرف ال

ية  عة الماد خلاف الواق هذا ب بة و قانوني بالكتا بكافة طرق الإثبات إنما الأصل أن يثبت التصرف ال

 .التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات

 

 المحررات -الفرع الأول:

حرري تابي م لدليل الك هذه ا (115)اً سمى ا يع  بات، فجم سند للإث حت أو ال شرع ت ها الم لة أورد لأد

ما تركا  بة إن ما المقصود بالكتا فا  لم يعر ماني  ني والع كن المشرع الأرد ية ول لة الكتاب مسمى الأد

هي  لة  من الأد عداها  ما  بات و في الإث الأمر للفقه والقضاء، فمن هذا المنطلق تعد الكتابة الأصل 

ستثناء بة الور (111)الا ها الكتا صد ب بة لا يق تالي فالكتا يةبال عن  (110)ق كون  كن أن ت من المم ما  إن

نى أن  يا بمع شكلا ماد خذ  لم تأ بة  نت الكتا ماذا إذا كا سب ا لي، و طريق ا لة الكاتبة أو عن الحا

هو  ما  ية، ك ية الالكترون حدى الأوع الكتابة كانت على إحدى مواقع الانترنت، أو أنها مخزنة في إ

ليس الحال في البريد الالكتروني أو العقد الالكترون ية  في محررات إلكترون فة  فق أطرا ي الذي يت

تدى  في من شارك  لذي ي ني ا تب الالكترو هذه أن الكا ستنا  في درا ثال  سط م مادي وأب قع  ها وا ل

بث أو  له  حواري لا بد له أن يوافق على الشروط التي يضعها مالك المنتدى الحواري لكي يتسنى 
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النسبة للمدون في المدونة الالكترونية فيخض وكذا الحال ب (118)نشر ما يشاء في المنتدى الحواري

ته ضيف لمدون بين المست ية  مدون لعلاقة عقد حواري أو  (111)ال قع ال لك المو نرى أن ما نا  من ه ف

من  ما، ف لذي يربطه قد ا ناء على الع مستضيف المدونة يستطيع الرجوع على الكاتب الالكتروني ب

لق رسائ (102)هنا عالج المشرع الأردني في قانون البينات حت الفصل المتع ني ت ل البريد الالكترو

ــة مــن المــادة  ــرة الثالث ــنص الفق ــة ب وتكــون لمخرجــات الحاســوب  -..ج-3".. 13بالإســناد العادي

لم  نه  ية ا سبت إل من ن بت  لم يث ما  بات  يث الإث من ح ية  سناد العاد قوة الا عة  صدقة أو الموق الم

طرق يستخرجها أو لم يكلف أحد باستخراجها" هذا ولم تفصل الم يع أو  شروط التوق في  ادة أعلاه 

في الوسائل  الكتابة الالكترونية، لهذا أتى قانون المعاملات الالكترونية الأردني الذي سيأتي ذكرة 

 .الحديثة للإثبات

 

 

 الشهادة والقرائن -الفرع الثاني:

قانون هذه الوسائل أن ال مج  قرتين وسبب د في ف قرائن  شهادة وال سنتناول ال جعل  في هذا الفرع 

مادة  كده ال ما تؤ هذا  قرائن و في ال بل  تي تق حالات التي  تقبل فيها الشهادة للإثبات ذات الحالات ال

ها  54 جوز في تي ي في الأحوال ال قرائن إلا  من قانون الإثبات العماني ".. لا يجوز الإثبات بهذه ال

 .الإثبات بشهادة الشهود"

 

 الشهادة -أولا:
من تعد الشهادة أنها قيام الشاه  حدثت  عة  عن واق د في مجلس القضاء بعد تحليفه اليمين بالإخبار 

حدثت ( 101)غيره أو أن يترتب عليها حق لغيره تي  فالشاهد إما أن يكون هو بنسفه معاينا للواقعة ال

نات  قانون البي في  ني  شرع الأرد شترط الم قد أ يرة ف شهادة الأخ لق بال ما يتع في  سمعها و نه  أو أ

ه جوز في مادة الحالات التي ت يه ال ما نصت عل هذا  شهادة و هذه ال سماع  31ا  شهادة بال ها " ال بقول

ية  حالات التال فاة -1غير مقبوله إلا في ال سب -0الو ية -3الن قوف لجهة خير الوقف الصحيح المو

تت إلا ( 100)منذ فترة طويلة"  ما أ شهادة  بة وال هو الكتا بات  عام للإث ومن هذا المنطق أن الأصل ال

تي  قد في الحالات ال ية، ف ية أو التصرفات التجار قائع الماد من الو عد  ها ت بة أو أن ها كتا لا يوجد ب
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ها  40و41 -بينات أردني 32و01و08و00حددت المواد ) جوز في تي ي حالات ال إثبات عماني( ال

 .لإثبات بالشهادة

تي ب  ير المسؤولية التقصيرية ال عام يث شكل  ني ب شر الالكترو صدد أن الن ها وما يهمنا في هذا ال

ها  جوز إثبات ية ي خطأ متمثل بالنشر وضرر يلحق بالغير فمن هنا جميع هذه الحالات تعد وقائع ماد

مادة  كده ال ما تؤ هذا  جوز  00بكافة طرق الإثبات بما فيها الشهادة و ها " ي نات بقول قانون البي من 

ضار وا عل ال من ضمنها الف ية، الإثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية" والتي  قائع الماد لو

مون  لذين يعل لبعض ا ففي هذه الحالة قد يكون الناشر يعمل وينشر تحت أسم مستعار ولكن يوجد ا

تون أن  لذين يثب شهود ا مة أن تحضر ال أنه هو الكاتب فهنا يستطيع المضرور أن يطلب من المحك

ل ندما يط حال ع كذا ال شر، و شهود الناشر فلان من الناس هذا إذا لم يقر أنه هو النا ب المضرور ال

 .لأجل إثبات الضرر الذي يعد واقعة مادية يجوز إثباتها بشهادة الشهود

 

 القرائن -ثانيا:
قل  تالي ينت لوم بال بت ومع مر ثا تعد القرينة بشقها العام أنها استنباط أمر غير ثابت ومجهول من أ

فرق ( 103)صلة بهاالإثبات من الواقعة المراد إثباتها إلى واقعة أخرى قريبة منه أو ذات  نا ي من ه ف

 القانون بين نوعين من القرائن إحداهما القرينة القانونية أما الأخرى فهي القرينة القضائية

 

 القرينة القانونية-أ
بات       من الإث فى  نة يع هذه القري من وجدت لمصلحة  قانون ف ها ال ينص علي تي  ومفادها هي ال

نة  نة حيث يكون القاضي ملزم بالأخذ بهذه القري له أن لا قري جدر الإشارة  ما ت كون مخير و ولا ي

لة  (104)قانونية بلا نص في حا شر خاصة  عدي النا ومثل هذه القرائن افتراض المشرع تقصير وت

قوم  حواري أن ي تدى ال لك المن هو ما لذي  حارس الأشياء ا في مسؤولية  في  حراسة الأشياء إذ يك

تدى ال لك المن مادة المضرور بإثبات الضرر لأن تقصير ما عد مفترضا بموجب ال  011حواري ي

عد  لة ت هذه الحا في  بي لأن  سبب أجن سته أو وجود  في حرا مدني وما على مالك المنتدى إلا أن ين

لدليل العكسي كان نقضها با سيطة بالإم كون قاطعة ، قرينة ب قد ت ية  قرائن القانون عض ال ما أن ب ك

من أ يل  بأي دل سي و لدليل العك ضها با كن نق تالي لا يم ضعت بال قرائن و هذه ال بات لأن  لة الإث د

حازت ( 105)للمصلحة العامة تي  ية الأحكام ال هي حج وما يهمنا هنا أن بعض هذه القرائن القاطعة 

ثل  ية م ير المسؤولية الجزائ الدرجة القطعية خاصة أن أغلب قضايا النشر عن طريق الانترنت تث

مادة  نا نصت ال ق 40جرائم الذم والقدح والإهانة فمن ه نيمن  نات الأرد على " لا  (101)انون البي

تي  قائع ال هذا الحكم أو الو ها  لم يفصل في تي  قائع ال يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الو

ضرورة" ها دون  صل في ها  ف صل في تي ف قائع ال يد بالو مدني يتق ضي ال لنص أن القا هذا ا فاد  وم

لذي ت ئيالقاضي الجزائي ولا علاقة له بالتكييف القانوني ا يه الحكم الجزا نرى أن  (100)وصل إل و

ئي   لذي يصدر أغلب القضايا المتعلقة بالنشر الالكتروني تلاقى طريقها أولا أمام القضاء الجزا وا

عدم المسؤولية ناقش إما بالإدانة أو البراءة أو ب نة فالقاضي لا ي ئي بالإدا فإذا صدر الحكم الجزا  ،
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ما إذا صدر الحكم  (108)ر التعويضثبوت الحكم إنما فقط عليه أن يبحث في تقدي وحجم الضرر، أ

ما  بالتعويض، أ به وعدم الحكم  بالبراءة وسنده عدم ثبوت الفعل للمتهم فهنا على القاضي الالتزام 

ــع  ــانع مــن موان ــي لا يجــرم الفعــل أو وجــود م ــانون الجزائ ــالبراءة أن الق ــم ب إذا كــان ســند الحك

عوى ال( 101)العقاب ظر د حق للقاضي أن ين نا ي عن فه بالتعويض  ها ويحكم  فة أركان مسؤولية بكا

يق  عن طر نة  قام بإها من  عن  ية  عوى جزائ قدم د قدم أن المضرور إذا  ما ت ضح م ضرر، ويت ال

بات  من إث فا  تالي يع ية قاطعه، بال نة قانون النشر في الانترنت فإن الحكم الجزائي يكون حجة وقري

 .سهل إثبات بقية أركان المسؤوليةالخطأ أو فعل الإضرار الذي وقع من الناشر ومن هنا ي

 

 القرينة القضائية-ب 
ينص   يه هي التي لم  ظروف  عل من  صها القاضي  نة يستخل هي قري ما  حددها، إن لم ي قانون و ال

نة نة دلالة معي هذه القري نة ( 182)الدعوى المعروضة أمامه حيث يقتنع القاضي أن ل بات بالقري والإث

جوز تي ي نة  القضائية مقيد بذات الشروط ال له أن للقريب جد الإشارة  ما ت شهادة، و بات بال ها الإث في

لك القضائية عنصرين أحدها عنصر مادي ويتعل قول ما ثل أن ي ق بالوقائع التي يقرها الخصوم، م

كان  تب  ها الكا شر ب تي ن ترة ال في الف نه  لة إلا أ سنة كام طول  شر  قب الن المنتدى الحواري أنه را

نوي  هو مع ثاني ف مشغول بأمر ما وهذا ما نقصد بالعنصر المادي للقرينة القضائية، أما العنصر ال

ه قوم  نى أن ي ضي بمع هه للقا كون موج صر وي من العن ته  كوين عقيد ستخلاص وت ير با ذا الأخ

في تحديد هذه القرائن  واسعةولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية  (181)المادي الذي أقر به الخصوم

 .التي لا تخض لرقابة محكمة التميز

 

تي قررها  حالات ال خلاصة القول أن القرائن القضائية وشهادة الشهود لا يجوز سماعها إلا في ال

هي القانون ني  ، ومن هنا فإن أركان المسؤولية التقصيرية التي تتجلى صورها في النشر الالكترو

من  وقائع مادية وليست تصرفات قانونية، بالتالي فإنه من الجائز إثباتها بجميع طرق الإثبات التي 

 .ضمنها القرائن القضائية وشهادة الشهود

 

 

 المعاينة والخبرة  -الفرع الثالث:

شر الا بات طرق الن ند إث صة ع لب الأحول وخا في أغ ية  قة وتقن مات دقي ني تتطلب معلو لكترو

مق  عادة غير متع ني، فالقاضي  قع الالكترو يات المو الخطأ أو إثبات رقابة شخص ما على محتو

قاط  عض الن نة لأجل توضيح ب بالخبراء أو المعاي في هذا المجال من التقنيات لهذا يجب الاستعانة 

نة والخبرة التي يهتدي بها القا عالج المعاي ماني  بات الع قانون الإث ضي للحكم، والجدير بالذكر أن 

صول  قانون أ في  سألة  هذه الم عالج  لذي  ني ا شرع الأرد خلاف الم ثامن ب سابع وال صل ال في الف

 .المحاكمات الحقوقية

 

 المعاينة -أولا:
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قوف تعد المعاينة مشاهدة المحكمة وكشفها على الأمر أو الواقع الذي يدعي ب مدعي لأجل الو ه ال

ماني  82عليه ومعرفة صدق هذه المطالبة من عدمها، وهذا ما تؤكده المادة بات الع قانون الإث من 

قرر الانتقـال لمعاينـة  لب أحـد الخصـوم أن ت ناء علـى ط من تلقـى نفسـها أو ب ها " للمحكمـة  بقول

ماد كده ال نى تؤ ضاتها..." وذات المع حد ق لذلك أ تدب  يه أو تن نازع ف صول  83ة المت قانون أ من 

نة  لى معاي المحاكمات المدنية الأردني، بالتي يذهب القاضي أو من ينتدبه من القضاة أو الخبراء إ

   .الواقعة المراد إثباتها أو التحقق من أمرها، بغية إظهار الحقيقة المتنازع عليها

مه، ك نة يعد أمر المعاينة سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع في القيام به من عد نه حجة المعاي ما أ

به أم لا  خذ  تعد دليل يستطيع القاضي أن يحكم عليه ويسببه في الحكم ويذكر نتائج المعاينة سواء أ

في محضر  اينة يجب أن تكون محررهوالجدير بالذكر أن المع ( 180)وإلا سيتعرض الحكم للنقض

 .طبقا لقانون الإثبات العماني وإلا يعد الإجراء باطل

قال أو نعلم أن المدع مة الم ي الذي لحقه ضرر من جراء النشر الالكتروني يجب أن يظهر للمحك

شركات أن  سيما ال الكلام الذي سبب له الضرر، ففي هذه الحالة يعمد البعض من المتضررين ولا 

ستطيع  تقتطع جزء من المقال الذي سبب لها الضرر وفي الحقيقة يعد المقال من النقد المباح فهنا ي

مة المدعى علي تذهب المحك ه أن يطلب من المحكمة معاينة المقال بمجمله لا بإحدى فقراته بالتالي 

قرأ  إلى الموقع الالكتروني وقراءة المقال كاملا، لأن مجمل المقال يعد من الأسباب المشروعه إذا 

شر  لق بالن ها المتع في حكم يه  ية العمان مة الابتدائ قول المحك صدد ت هذا ال في  في كاملا لا مجزأً و

شيطان لا لة ال لدعاء لإزا قال با ية الم في نها قول  من  ما ورد  لي "...وإن   المنتديات الحوارية ما ي

في  عن الأخذ  نأى  يكفي بحد ذاته للقول بسوء النية لقصد إهانة المجني عليه والحط من كرامته بم

 . (183) الاعتبار مجمل ذلك المقال..."

 

 

 الخبرة -ثانيا:
ها المحكمة بغية الحصول على بعض المعلومات المتعلقة بالدعوى من وهي إستشارة فنية تلجئ ل

يه نازع عل  (184)أهل الاختصاص، بالتالي يقدم الخبراء معلوماتهم ورأيهم الفني في الموضوع المت

ستطيع  هذا المجال، إذ ي في  صين  من المخت ية  فمجال النشر الالكتروني يتطلب بعض الأمور الفن

يده المدعى عليه أن ينكر أنه ه طرق بع تم ب شر  و من قام بالنشر، أو أن يتحجج مالك الموقع ان الن

تراق( قاعـدة البيانـات  شروع لموقعـه الالكترونـي أو )إخ لة الـدخول غيـر الم عن علمـه مثـل حا

المتعلقــة بموقــع الالكترونــي، فهنــا القاضــي لا يســتطيع التحقــق بنفســه مــن هــذه المعلومــات دون 

حق الرجوع لأهل الاختصاص، والخبر نا ي من ه ية و سائل القانون ية دون الم ة تتناول الوقائع الماد

ها  سائل المعروضة أمام ير لإيضاح الم شخص خب ستعين ب لدعوى أن ت حل ا في أي مرا للمحكمة 

لم  (185)وفي المقابل من حق الخصوم الاتفاق على شخص يطمئنون له ير وإذا  هو الخب لكي يكون 

خب الخ مة أن تنت جاز للمحك طراف  فق الأ غرضيت هذا ال عد ل جدول الم من ال ير  صول  83) ب أ

ير وتحكم  84م\محاكمات أردني ير الخب مة الأخذ بتقر قول يحقق للمحك إثبات عماني( خلاصة ال

لك أن الخبراء على أساسه وهذا ما تؤكده محكمة التميز الأردنية بقولها  "هو دفع مستوجب الرد ذ

عة ا نة والإطلاع على طبي يرهم على المعاي خلال كشف حسي بنوا تقر من  صفاتها  لأرض وموا

نة صالحة  83تتوافر فيه شروط المادة  بر بي فالتقرير يعت لذا  من قانون أصول المحاكمات المدنية 
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به" عت  قد قن مة أن لا  (181)للحكم ما دام أن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع  حق للمحك ما ي ك

مادة  كده ال ما تؤ هذا  ير و برأي الخب بات عماني 123تتقيد  طابق إث تي ت مات  81وال أصول محاك

عدم  ية الأخذ أو  ها حر مة ل نرى أن المحك نا  أردني بنصها "رأي الخبير لا يقيد المحكمة" ومن ه

يز  (180)الأخذ بتقرير الخبير إلا أنها ملزمة بتسبيب الأخذ به أم لا، ولا رقابة عليها من محكمة التم

ها جاز ل ير  ير الخب في تقر مة غموض  شته كما إذا وجدت المحك ستدعائه ومناق ها أن  (188)ا ما ل ك

 .تعيد التقرير للخبير لوجود خطأ أو نقص في عمله

ها  شر وطرقه، لأن لق بالن ما يتع ني خاصة  بات الالكترو في الإث مة  من الوسائل المه تعد الخبرة 

مر  لق الأ ندما يتع صة ع ثه خا تم ب ما  بة  ستطيع مراق من ي يا و شر فعل هو النا من  ضي  بين للقا ت

مدا على الوسائل بحارس الأش ياء فالخبير هو الذي يستطيع أن يبين الحراسة الفعلية من عدما معت

 .التقنية المتعلقة بالحاسوب وشبكة الانترنت

 

 الإقرار -الفرع الرابع:

ته  في ذم حق  يب  يعد الإقرار إعتراف شخص بحق عليه  خر بصرف النظر إن كان يقصد ترت

عة من قان 50هذا وعرفت المادة ( 181)أم لا شخص بواق نه "اعتراف  ون الإثبات العماني الإقرار أ

مادة  من  44قانونية  خر بقصد اعتبارها ثابتة في ذمته ويكون قضائيا أو غير قضائي" كما أن ال

هو اعتراف  قانون البينات الأردني نصت على " الإقرار هو إخبار إنسان عن حق عليه  خر" و

مدعى ب نزاع شخص مدعى عليه بصحة الواقعة ال هاء ال يه انت ما يترتب عل يه م ليس  (112)ها عل و

ناء  في الإقرار غيره أث نوب عنه  بالضرورة أن يقر ذات الشخص المدعى عليه بل بالإمكان أن ي

قانوني  عة أو التصرف ال بات إذ يجعل الواق عادي للإث عد طريق غير  سير الدعوى، وهو بذالك ي

 في غير حاجة للإثبات.

يه ضف لا يكون الإقرار شهادة  مدعى عل من ال بد أن يصدر  الشاهد على المدين، لأن الإقرار لا

مثلا على  قرارا، و هو الأخر إ عد  يه لا ي مدعى عل من ال على ذلك أن الرأي القانوني الذي يصدر 

عن  بر  ندما يخ قرار ع بة إ حواري بمثا تدى ال قع أو مشرف المن لك المو شهادة ما عد  ستنا لا ت درا

 النشر الالكتروني. مرتكب الفعل الضار من جراء

كون قصده  من شروط الإقرار العامة أنه يتم بالإرادة المنفردة الخالية من العيوب، كما يجب أن ي

مادة  ته ال ما أكد هذا  به و مدعى  بالحق ال بات ".. بقصد  50من الإقرار الاعتراف  قانون الإث من 

في إعتبارها ثابتة في ذمته.." من  وما يهمنا في هذا الصدد أن الإقرار  عادة يصدر  شر  جال الن م

من  عدة أشخاص حسب مجال النشر الالكتروني ففي المنتديات الحوارية يجب أن يصدر الإقرار 

من  عد  تب ي غة على الكا تدى وتبلي بار مشرف المن كاتب الموضوع لا من مشرف المنتدى لأن إخ

فإن ال عل قبيل الشهادة لا الإقرار، أما في الصحافة الالكترونية والمدونات  قر بالف لذي ي هو ا شر  نا

قي أم  سمه الحقي شر بإ كان الن سواء أ شر المحتوى المخالف  قام بن لذي  هو ا الضار أو أنه يقر أنه 

 المستعار.
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شر  جراء الن من  ضار المترتب  عل ال بات الضرر أو الف صلح لإث جميع وسائل الإثبات التقليدية ت

هي الالكتروني، والعلاقة السببية بينهما لأن جميع الأضرا ني  شر الالكترو ر التي تترتب على الن

من  ية فالضرر  سطة العلان كب بوا تي ترت لذم ال قدح وا جرائم ال في  أضرار واقعية كما هو الحال 

ته يخضع  فإن إثبا الوقائع المادية التي تثبت بكافة وسائل الاثبات وكذا الحال بالنسبة للنشر الضار 

 جميع القرائن المتعلقة بموضوع النشر الالكتروني. لكافة طرق الإثبات ولا سيما إقرار الناشر أو

 

 الوسائل الالكترونية للإثبات -المطلب الثاني :  

من ضمن        تدرجها  لم  ية و بات الالكترون عرفنا سابقا أن قوانين البينات لم تعرف وسائل الإث

بين الوسائل الواردة في القانون، وتجاوبا مع التسارع المستمر لهذه التقنية وأثر عاملات  في الم ها 

قانون  ية صدر  هذه الرؤ سا على  طور، وانعكا الناس أصبح لزاما على المشرع أن يواكب هذا الت

قانون  (111)م0220المعاملات الالكترونية الأردني)المؤقت( عام صدر  قد أ ماني ف أما المشرع الع

 .(110)م0228المعاملات الالكترونية عام 

فــي الســابق وبــدأ مــا يعــرف بالعقــد الالكترونــي أو  مــن هنــا انتشــرت وســائل لــم تكــن موجــودة

ضاء  مام الق ته أ مدى حجي ني و ستند الالكترو سنبحث موضوع الم لذلك  ية،  عاملات الالكترون الم

تب الموضوع علاقة  ني وكا قع الالكترو في المو شر  بين النا هي أن العلاقة  ية  وسبب هذه الجزئ

ية ر مة لإمكان بالتعويض عقدية، كما أنا سنحدد الملامح العا قع على المشارك  جوع صاحب المو

 .وأساس هذا الرجوع هو العقد الالكتروني

ية  طة عقد طه أي راب ير لا ترب ها ضرر للغ بينا سابقا أن أغلب حالات النشر الالكتروني ينتج عن

توافر ثلاثة  تب تتطلب  شر أو الكا سؤولية النا بات م صيرية وإث سؤولية التق مام الم كون أ تالي ن بال

ية أركان ا عة قانون يرد على واق بات  لم أن الإث سببية، ونع لإضرار )الخطأ( و الضرر والعلاقة ال

يع أركان  نت جم ما كا ية ول عة ماد قانوني والأخر واق بدورها تنقسم إلى قسمين إحداهما تصرف 

سائل  ها الو ما في بات ب سائل الإث يع و ها بجم جائز إثبات من ال ية إذ  قائع الماد من الو ضار  عل ال الف

 .يثة التي سنتطرق لهاالحد

 

 المحررات الالكترونية-الأول: الفرع

للــورق أهميــة فــي اســتخدامه لتبــادل الرســائل أو حفــظ المعلومــات إذ أضــحى  -ومــا زال –كــان 

تتم  المحرر الالكتروني يشغل ذات الأهمية، وتعد الكتابة الالكترونية كل حرف أو أرقام أو رموز 

ته دلالة بصورة إلكترونية أو عن طريق الحاس ب ا لي أو أي طريقة أخرى وتعطي في الوقت ذا

يد للإدراك والتفن لة  قانون  (113)قاب في  بة  بات بالكتا ماني الإث ني والع شرع الأرد ظم الم قد ن هذا و

ية و الأوراق  البينات على ثلاثة أنواع من المحررات وهي المحررات الرسمية والمحررات العاد

 رر الالكتروني من هذه الأنواع وما مدى حجيته أمام القضاء؟غير الموقع، بالتالي أين يقف المح

ــة) ــانون المعــاملات الالكتروني ــى مــن ق ــادة الأول ــي الم ــاني ف ( 0228\11عــرف المشــرع العم

صوص أو  شكل ن في  يا  ها إلكترون يتم تبادل نات  مات أو بيا ها " معلو ية بأن مات الالكترون المعلو

و بــرامج حاســب آلــي أو غيرهــا مــن قواعــد رمــوز أو أصــوات أو رســوم أو صــور أو خــرائط أ

من  قت،  ية المؤ عاملات الالكترون قانون الم في  ني  شرع الأرد سبة للم حال بالن كذا ال نات" و البيا
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سمح  قة ت خلال استعراض القانونين أتضح لنا أن المحرر الالكتروني يجب أن يكون مكتوب بطري

ني ( 114)يةالرجوع له وقراءته كما أنه بالإمكان تقديمه في نسم ورق جب حفظ المحرر الالكترو وي

له  سوب  شخص المن فة ال لك معر لى ذ ته، بالإضافة إ في محتويا وضمانه من التعديل أو التلاعب 

بين  (115)المحرر ية  ينظم العلاقة العقد تى ل لدين أ كلا الب في  عاملات  قانون الم لذكر أن  جدير با ال

ية، و عن طريق الوسائل الالكترون حالأطراف الذين يتعاقدون  ها عقود ن بصددما ن ه عقود أغلب

ية  كون مجان لب ت في الغا صحفية أو عقود مشاركة في منتدى إلكتروني وهذه التصرفات القانونية 

لى  قة ( 111)ريال عماني  1222أو بمقابل رمزي لا يصل إ بات التصرفات المتعل جوز إث تالي ي بال

شه ها ال قوم بالناشر الالكتروني والكاتب بكافة طرق الإثبات بما في ادة والإقرار والخبرة، وعادة ت

هذه  في الانترنت، و بة  شروط الكتا موذج ل بإدراج ن ية  ية أو الصحف الالكترون المنتديات الحوار

 النماذج تصلح للرجوع على الكاتب في حال مساءلة مالك الموقع أو المنتدى الحواري.

لذ ير ا شر تثور المسؤولية بصدد النشر الالكتروني عادة في مواجهة الغ جراء الن من  ي يتضرر 

ني  شر الالكترو تب أو النا عاتق الكا قع على  تي ت هي الالكتروني لذا فإن المسؤولية ال بالمتضرر 

ثل  تا يجب على المتضرر أن يثبمسؤولية تقصيرية، فهن عناصر المسؤولية من فعل ضار والمتم

نت أركان المس ما كا من في النشر المخالف ومن ضرر وعلاقة سببية بينهما ول ؤولية التقصيرية 

الوقــائع الماديــة التــي يجــوز إثباتهــا بجميــع طــرق الإثبــات يســتطيع المتضــرر أن يثبــت النشــر 

ية المحرر  كون حج نا ت تب فه الالكتروني من خلال محرر المقال الذي أرفق به أسم أو توقيع الكا

ما فلا يوجد  يع  من التوق لو  لذي يخ شر ا ما الن باره خاضعة لتقدير محكمة الموضوع، أ من اعت نع 

حق  قع يجعل ال كان المحرر غير المو مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كانت صادرة من الخصم خاصة إذا 

ــة فــي حــال رفــع القضــية علــى الصــحيفة ( 110)المــدعى بــه قريــب الاحتمــال وتتحقــق هــذه الحال

عن أعمال تابع  ستنادا على مسؤولية ال تب الموضوع ا حواري دون كا تدى ال  الالكترونية أو المن

 متبوعة أو مسؤولية مالك الموقع عن حراسة الأشياء.

 

 الأوعية الالكترونية -الثاني : فرعال

هذا  يه، وتخلف  ما يدع لدليل لصحة  قديم ا مدعي بت يف ال عدة تكل شريعات على قا يع الت تتفق جم

عواه برفض د لدليل يقضي  ها  وخسرانها ا حالات ومن عض ال في ب لدليل  مة ا من إقا فى  نه يع إلا أ

قانون إقرار  خصمه أو أن القانون نظم قرائن قانونية معينة، فالمبدأ الذي كرسته المادة الأولى من 

نه"   لتخلص م بات ا يه إث مدعى عل لى ال تزام وع بات الال مدعي إث لى ال ها "ع ماني بقول بات الع الإث

 .(118)من القانون المدني 00وكذا الحال بالنسبة للمشرع الأردني في المادة 

شر  ما أن الن يق طال يتم بطر ها  قق علانيت تى تح فة ح مادة المخال بة ال من كتا يةً  ني بدا الالكترو

إلكترونــي، إذ أصــبح مــن الصــعوبة بمكــان أن يثبــت المتضــرر دعــواه ببينــات كتابيــة أو بشــهادة 

ضار أو  عل ال ما أن الف الشهود، بالتالي لا بد لنا من البحث عن طرقٍ أخرى يثبت بها ما يدعيه، وب

تتم بطر قود  قانون الع قود ب هذه الع ظيم  ني لتن ماني والأرد شرع الع تدخل الم قد  ني ف يق إلكترو
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ــدولتين  ــا ال ــة العمــاني والأردنــي، وبشــكل عــام أعتــرف المشــرع فــي كلت المعــاملات الالكتروني

تى  ية أ عاملات الالكترون قانون الم حددها إلا أن  تي  شروط ال قا لل سب ا لي وف بمستخرجات الحا

صر بات الت بين حجة إث طرق لي فة  ها بكا جوز إثبات تي ي ية ال قائع الماد عن الو يدا  ية بع فات القانون

كان عن الإثبات ولما  ناجم  بات  الضرر ال جاز إث ية  من التصرفات غير العقد ني  شر الالكترو الن

هل مخرجات  قرائن..الم. ف شهود وال الفعل الضار بجميع طرق الإثبات والتي من ضمنها شهادة ال

هي  الحاسب ا لي يعتد بها ما  ما و سببية بينه أمام القضاء لتثبت الفعل الضار والضرر والعلاقة ال

 ا المدعي؟.هطرق الإثبات التي يتبع

لى  لة الأو حل، فالمرح من المرا يد  نت( بالعد يق )الانتر عن طر ني  شر الالكترو حل الن مر مرا ت

شتر هذا الا حواري إذ أن  تدى ال ية أو المن صحيفة الالكترون في ال تب  شتراك الكا من ا صبح  اك ي

تدى أو  لك المن خلاله الكاتب ومالك الصحيفة أو المنتدى مرتبطون بعلاقة عقدية، بالتالي يصبح ما

ــة  ــيهم القواعــد العام ــق عل ــالي تنطب ــم، بالت ــابع له ــب ت ــا الكات ــوع ويبق ــة متب الصــحيفة الالكتروني

تتم بصور إلكترو هذه العلاقة  كل  ني، ف مدني الأرد قانون ال في ال كان المنصوص عليها  ية بالإم ن

 قولبتها في واقع مادي من خلال بعض التقنيات التي تصلح للتقديم أمام القضاء.

ك ني ي شهرةعادة الضرر المترتب عن النشر الالكترو ما زادت  ية فكل سبب العلان الصحيفة  ون ب

شاهدة  ةالالكترونية زادت معها نسبة الضرر، فالمرحلة الاخير هي مرحلة م تي ترتب الضرر  ال

سخة المنشورة عبر شاشة الحاسوب، والتي يستطيع من خلالها المضرور الماد ها وحفظها ومن ن

 .سواء قدمت كمستخرج ورقي أم عبر أقراص ممغنطة ثم تقديمها للمحكمة

لى أدوات  ية إ نات الرقم يل البيا ستطيع تحو ها ن من خلال تي  سائل ال عد الو يةتت ية، أو ورق  مرأ

يل فت بالإمكان تقديمها أمام القضاء، قديم الدليل على شكل أقراص ممغنطة أو بطريقة رقمية بعد دل

ها  قت ب ية إذا تحق لة الكتاب من الأد عد  لورق ي لى ا ستخراجة ع حال إ في  ضاء، و مام الق بولا أ مق

هي  الشروط، فالمادة المنشورة في المنتدى الحواري او الصحيفة الالكترونية بالامكان نسخها كما 

 -مكتوبة بطرق عدة كما يلي:

 

 )قرص ممغنط( C.D -أولا:

عض  ها ب خزن ب من الأنواع بعضها ي يد  ها العد ئري ول عبارة عن أقراص مدمجة تحمل شكل دا

الســيدي لاحــق ومــا يهمنــا مــن هــذه الأنــواع مــا يعــرف ب المعلومــات لتســترجع فــي وقــت

بارة (C.R)رايتر هو ع يع والذي  نات والصور وجم مات والبيا فات والمعو سم المل قوم بن جهاز ي

شبكة الانترنت ا عض (111)لملفات الرقمية بما فيها ما يتم نشره على  ستخدمه ب هذا الجهاز ت إذ أن 

من  مقاهى سخة  خذ ن قاهي أ هذه الم الانترنت ومحلات بيع الأدوات الالكترونية لكي يتسنى لرواد 

في  شورة  مات المن عض المعلو سم ب موا بن سوب أو أن يقو الأعمال التي قاموا بها على جهاز الحا

 شبكة الانترنت.

ية،  في الصحيفة الالكترون شرت  تي ن مادة ال بت ال من خلال هذا القرص يستطيع المتضرر أن يث

قع  لة للمو شبكة ودخو صلة بال عد و سوب ب شة الحا لى شا شورة ع مادة المن هر ال يدا تظ نا تحد فه

ني ) ظاهرةdomainالالكترو شة ال من الشا صورة  سم(  قاط )ن ضرور الت ستطيع الم تالي ي  ( بال

حوى  سنى للقاضي الإطلاع على ف قرص للقضاء ليت هذا ال قدم  مرن وي أمامة ونسخها في قرص 

 المادة المنشورة من خلال تشغيل القرص المرن ورؤية محتواة.

 

 Memory  والداخلية الذاكرة الخارجية -ثانيا

جة  نات المعال فاظ ببيا ها الاحت شأ عن ظاهرة ين جراءات غير  نه إ لذاكرة أ سواء يقصد بمصطلح ا

تي  أكان بشكل دائم أو مؤقت، هذا وتتكون الذاكرة من "دائرة متكاملة مركبة من ملايين الخلايا ال
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، بحيـــث يشـــكل كـــل Capacitorsوالمكثفـــات  Transistorsيكونهـــا اتحـــاد الترانزســـتورات 

من  ترانزيستور ومكثف خلية واحدة من خلايا الذاكرة، وكل خلية من هذه الخلايا تعادل بتاً واحداً 

بت  لوم أن ال نات، ومع كل  bitالبيا لذاكرة و ياس ا حدات ق من و حدة  صغر و تاً  8أ شكل باي بت ت

يت  حداً والبا سافة  Byteوا قم أو رمز )والم حد أو ر حرف وا مة  خزين قي ية لت ساحة الكاف هو الم

يت(" عادل با ضاً ت يوم، فبعضها  (022) أي لو  ما ت طور يو تي تت لذاكرة ال نواع ا من أ يد  جد العد وتو

كن ب من المم ية  سائل التخزين هذه الو يع  كف، وجم حة ال جم را خذ ح ضها تأ ساحة الإصبع وبع م

حواري  تدى ال ية أو المن في الصحيفة الالكترون شور  سم المحتوى المن عد ن تقديمها أما القضاء، ب

 بحيث تصبح في يد القاضي والذي سيتطيع الاطلاع على محتواها.

 

 الطابعة -ثالثا:

ئل نقل المعلومات والأفكار منذ أمدٍ بعيد، إذ أن جميع الأعمال التي نراها في تعد الطابعة من وسا

ية  تب والأوراق النقد ية والك عات فاللوحات الاعلان هذه الطاب تاج عمل  هي إلا ن حياتنا اليومية ما 

يق  عن طر بة  يه الكتا تتم ف سوب  ما أن الحا عة، فب هذه الطاب تاج  هي إلا ن ما  شورات  يع المن وجم

لورق، إدخال ال خلال ا من  ية  قراءة أو الرؤ بينات فلا بد لهذه البيانات أن تخرج للوجود لتصلح لل

شبكة عن طريق ال في  (021)فما يرى في شاشة الحاسوب الموصول  بة  شكل كتا كان على  سواء أ

ستظهره  تي  عة ال صحيفة إلكترونية أو صورة منشورة أو غيرها بالإمكان نسخة عن طريق الطاب

شة ا في شا هو  ما  نات ك عد البيا عة، وت ته الطاب لذي أخرج لورق ا في ا لوان  بذات الأ سوب و لحا

يان  ها وب سهولة قراءت مام القضاء ل قدم أ تي ت المنسوخة عن طريق الطابعة هي من أكثر الطرق ال

  محتواها.

تعد جميع مخرجات الحاسب ا لي التي تتعدد يوما تلو يوم من الأدلة التي بإمكان تقديمها للقضاء 

ا ما يتعلق بالمعاملات التجارية التي يجوز إثباتها بكافة وسائل الاثبات، وكذا الحال بالنسبة ولاسيم

ضا  جوز أي تي ي ية ال قائع الماد من الو عد  تي ت ضار( وال عل ال صيرية )الف سؤولية التق كان الم لأر

 إثباتها بكافة طرق الإثبات.

 

 

 حجية أدوات تخزين البيانات -:لثالفرع الثا

خراج بما أن مخرجا خال وإ ستخدم طريق إد تي ت طة ال من الوسائل الممغن ت الحاسب ا لي هي 

البيانات التي بالإمكان قراءتها وفهمها وتفنيد مضمونها بعد عرضها على شاشة الحاسب ا لي أو 

ما  ثار  سؤول الم كن ال مام القضاء ول قدم أ طباعتها على ورق عن طريق الطابعات فإنها تصلح لت

 ة القانونية لمخرجات الحاسب ا لي؟هي الحجة أو القو

قدير تقدير الأدلة أو وزنها أو فقها وقانونا أن من المستقر عليه لذي  ترجيحها يخضع لت القاضي ا

بين غيره يقف علي مدي قوته في إثبات الحقوق توطئة للأخذ به أو إطراحه، نه و  أو للمفاضلة بي

يه، لة المعروضة عل ية خ من الأد لدليل حج كان ل قوة فإذا  يه  ضفي عل قانون أ نى أن ال صة بمع ا

سابقة  ملزمة في الإثبات سمة ، و مين الحا ية ، والي نة القانون كالمحرر الرسمي، والإقرار، والقري

ما أن موضوع  الفصل حه، فب جوز طرا به ولا ي خذ  جب علي القاضي أن يأ نه ي فلا خلاف علي أ
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إن الخطأ )الإضرار( والضرر ف (020) دراستنا هذه متعلق بشكل متكامل عن المسؤولية التقصيرية

فلا  بالتي  بات،  فة وسائل الاث ها بكا جوز إثبات تي ي ية ال قائع الماد من الو ها  سببية جميع والعلاقة ال

يوجــد مــانع قــانوني مــن الأخــذ بهــذه الأدلــة، إلا أن حجيتهــا فــي الأثبــات تخضــع لســلطة قاضــي 

خر، فتصل أ ليلا دون أ يرجح د ندها و بدورة يف لذي  نت على الموضوع ا سواء أكا يل  كون دل ن ت

نة،  شكل مادي كما هو في المستخرجات الورقية أو شكل معنوي كما هو الحال في الأقراص المر

صة إذا  مام قاضي الموضوع خا ها أ فالمدعى أو الخصم يقدمون هذه الأدلة التي بالامكان الأخذ ب

من ا مال  بة الأحت ها قري مدعى ب عة ال عل الواق شأنها أن تج من  نت  قعكا قة والوا من  (023) لحقي ف

كان  صة بالام شرع نصوص خا ها الم لم يخضع ل تي  سائل ال يع الو ضائيا أن جم يه ق ستقر عل الم

صاحبت  تي  ظروف ال فة ال سيبحث كا بدوره  لذي  لة ا ية الكام ضي التقدير سلطة القا إخضاعها ل

 تحرير المادة المنشورة بدأ من إنشأ الموقع وحتى علانية المادة.
 

  التقصيرية عن النشر الالكتروني نفي المسؤولية -:المبحث الثاني

مدنيمن المستقر قانونا أن  قانون ال بات  ال مدعي بإث قوم ال ضار أن ي عل ال عوى الف في د ني  الأرد

ضار  عل ال عوى الف هي د حث  مدار الب لدعوى  نت ا ما كا يه، ول مدعى عل لى ال سبته إ ضرر ون ال

مدعي الضرر ها ال لم  الالكتروني والتي يثبت من خلال هذا و  سابقا،  سلفنا  ما أ سببية ك والعلاقة ال

مدعى سحت لل تي أف طرق ال بذات ال سؤولية  في الم في ن يه  مدعى عل حق ال شرع  كر الم يث ،ين   ح

 أو بإثبات السبب الأجنبي. فعليحق للمدعى عليه نفي هذه المسؤولية من خلال نفي ال

يه ب لم الجدير بالذكر أن نفي الخطأ يأتي بعد إقرار المدعى عل ما اذا  شرة، أ قال ونا لف الم نه مؤ إ

نه لا  سؤولية لأ في الم في ن حث  من الأساس الب عي  فلا دا شر  له الن سب  لذي ن هو ا نه  ترف أ يع

 يعترف بالفعل البته وهذ ما تم بيانه سابقا.

 

 نفي الفعل -المطب الأول:

له ال يدور حو لذي  هي المحرك الرئيسسي ا عل والضرر  بين الف سببية  بين تعد العلاقة ال خلاف 

لذي  شر( والضرر ا يه )الن أطراف الدعوى، فإذا أثبت المدعي العلاقة السببية بين فعل المدعى عل

ستطيع  بل ي في المقا لزم بجبر الضرر، ف يه وي مدعى عل أصابه فهنا تحديدا تقوم المسؤولية على ال

ضرر  لى ال لذي أدى ا عل ا قم بالف لم ي نه  نى ا عل بمع قوع الف في و يه أن ين مدعى عل حق ال لذي ل ا

لة  في الحا لى الضرر، ف لذي أدى ا يد ا المدعي، كما أنه يستطيع أن ينفي أن فعله ليس السبب الوح

 الأولى يعفى المدعى من المسؤولية أما في الحالة الثانية فيعفى عن المسؤولية بحجم تدخل السبب.

مدون  تاب يع شرين أو الك سمائهم في حالات النشر الالكتروني نعلم أن العديد من النا فاء أ لى إخ إ

شر  فة النا شكالية معر جه المضرور إ تالي يوا ستعارة بال جؤون لإستخدام الأسماء الم الحقيقية ويل

سبة  قوم بن شابه الأسماء وي لبس ت في  مدعي  وشخصيته بالاضافة إلى أنه في بعض الأحيان يقع ال

لذي شر وسبب ضررا  الفعل لشخص آخر، فهنا يستطيع المدعى عليه أن ينفي الفعل بمعنى أن ا ن

سأل  نا لا ي للمدعي لا علاقة له لا من بعيد ولا من قريب، إنما هو محض تشابة أسماء ليس إلا، فه

ما  المدعى عليه لأنه وببساطة مفرطة لم يقم بأي فعل هذا من جهة أما من الجهة الأخرى وخاصة 

يأتي دوره يتعلق بالمنتديات الحوارية فإن مالك المنتدى كما بينا سابقا سلطة الن ما  مه إن شر من عد
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لف  تب أو المؤ هو الكا يا  شر فعل قوم بالن من ي بعد بث ونشر المادة للجمهور في المنتدى الحواري 

هو  لف  ساس أن المؤ عل على أ للمادة التي سببت الضرر، هذا ويستطيع مالك المنتدى أن ينفي الف

فر الم لذي و نه الذي سبب الضرر للمدعي لا مالك المنتدى الحواري ا في ع نا تنت تب فه ساحة للكا

 المسؤولية بسبب إنقطاع العلاقة السببية بين الضرر والفعل.

سبب  نه  يه أ شرف عل حواري أو الم تدى ال لك المن ساءلة ما كان م نه بالام قدم إلا أ ما ت بالرغم م

من  ستطيع  تي ي في الانترنت و ال توفيره مساحة  سبب  سببه ب كون ت له، وي شرا  ليس مبا لضرر و

سببا خلالها الأ تدى مت لك المن كون ما نا ي هور، وه حة للجم شوراتهم المتا هم ومن بث آراء شخاص 

ضررا  شرا ل ليس مبا نه  نى أ سببية بمع في العلاقة ال تدى أن ين لك المن حق لما ليس إلا، وي لضرر 

مادة ) قا لل سبب وف شر لا المت لى المبا سؤولية ع ضاف الم تالي ت نه  058بال ما أ ني( ك مدني أرد

حواري، يستطيع أن ينفي  تدى ال لك المن نا ما ساءل ه هذه والتعمد والتعدي فلا ي لذكر أن  جدير با ال

فراد أو  لى الأ ضافة إ نت، بالا مة الانتر هور بخد تزود الجم تي  شركات ال لى ال بق ع لة تنط الحا

موزع  سبة ل حال بالن كذا ال ها، و يدونون ب كي  شبكة ل في ال مدونين مساحة  تزود ال تي  الشركات ال

 الانترنت.أسماء النطاق في 

حق  من  نه  ني، فإ شر الالكترو جراء الن فعندما يلزم القانون المدعي بإثبات الضرر الذي لحقه من 

ما  بي، أ سبب الأجن بات ال المدعى عليه أن يقتصر دورة في نفي علاقتة أو نشره بالضرر وعليه إث

نه في حال إلزام المدعي بإثبات الخطأ فإن للمدعى عليه وبذات الطرق أن ينفي الخط أ عن فعله وأ

في صدد فعل مشروع على سبيل المثال، أو أنه يمار حن  س حق النقد الذي كفلة له القانون، ولما ن

هذا  ستطيع  يه، وي مدعى عل مد ال عدي أو تع بات ت لزم بإث كون م مدعي ي فإن ال سبب  المسؤولية بالت

   ق المدعي.الاخير نفي الخطأ عنه أو إثبات وجود سبب أجنبي أدى إلى هذا الضرر الذي لح

 

 نفي الخطأ -المطلب الثاني:

تراف  عد إع يا، وب شور الالكترون قال المن من الم تب  ضرر المتر بات ال مدعي بإث قوم ال عد أن ي ب

يه  مدعى عل ستطيع ال نا ي له، ه سب  نة ين الناشر أن فعلا ما نشر في الصحيفة الالكترونية أو المدو

يه للخطأ أ في وبذات الطرق أن ينفي هذه المسؤولية بنف نه  ما أ به عمل مشروع، ك قوم  ما ي و أن 

 حالة التسبب يستطيع أن ينفي التميز والأدراك الذي يشترطه التعمد أو التعدي.

 

 الفرع الأول: نفي عدم مشروعية الفعل

تعــد حريــة الــراي والتعبيــر مــن الحقــوق الأصــيلة التــي كفلتهــا القــوانين، فالأصــل فــي النشــر 

يود الالكتروني بشكل عام أنه فعل م عض الق به ب ترد  ما  قا إن ليس مطل حق  هذا ال باح، بالتالي لإن 

ستعمال حقه مدعي  (024)فإذا تعسف صاحب الحق وتجاوز حدوده هنا يعد متعسفا في إ ما على ال ف

ما  ير أو أن  لرأي والتعب ية ا في حر ثل  أن يثبت أن الناشر أو الكاتب تعسف في إستخدام حقه المتم

مارس حقه ، ويأتي دغير مشروعقام بنشره  نه  له أو أ عدم مشروعية فع في  يه لين مدعى عل ور ال

 الذي رسمه له القانون.

"الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن  01نصت المادة 

مدعى  مدعي تعسف ال بين ال جب أن ي يه ي ما ينشأ عن ذلك من ضرر"  فهنا لكي يسأل المدعى عل

س نه تع نى أ مارس حقه عليه بمع نه  شر بإ بل يتمسك النا في المقا بالتعبير، و ستخدام حقه  في ا ف 

يان  من ب بد  قه لا ستعمال ح في ا سفا  ني متع تب الالكترو شر أو الكا كون النا كي ي له، ول قرر  الم
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مادة) ها" 11المعيار الذي أخذت به ال ني( بقول ستعمل حقه -1مدني أرد من ا ضمان على  جب ال ي

 -كون استعمال الحق غير مشروع:وي -0استعمالا غير مشروع. 

 اذا توفر قصد التعدي-أ

 اذا كانت المصلحة المرجوه من الفعل غير مشروعة-ب

 اذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر -ج

 اذا تجاوز ما جرى عليه العرف و العادة."-د

ها معر من خلال يتم  عاير  عة م حق يلاحظ من هذه المادة أنها حددت أرب كان صاحب ال ما إذا  فة 

متعســفا أم لا، فالمعيــار الأول يشــترط أن يكــون الكاتــب الالكترونــي أو الناشــر يقصــد مــن نشــره 

في  الأضرار بالغير، بمعنى أنه سيء النية وليس بالضرورة أن سوء النية هو الدافع الوحيد إنما يك

عدي ها قصد الت هدف وإذ (025)إختلاط هذه النية بدوافع أخرى يستخلص من بإن ال مدعي  ا تمسك ال

ني أن يتمسك بمشروعية  تب الالكترو شر أو الكا حق للنا نا ي به، فه حاق الضرر  هو إل من النشر 

النشــر وأن فعلــه لا يعــد تعــديا البتــه، إنمــا يقصــد منــه تحقيــق الصــالح العــام دون أن تكــون لديــه 

 نيةالإضرار.

شر الا كون الحالة الثانية قد تكون صعبة التحقق في مجال الن عادة ي شر  سيما أن الن ني ولا  لكترو

شق  لق الأمر ب نب إذا تع هذا الجا في  قد تتحقق المسؤولية  يد، و به زه بل  بدون مقابل أو أن المقا

جزائي كما هو حال الموظف الذي ينشر مقالا بغية تحقيق منفعة غير مشروعة أو أن يتلقى رشوة 

ثة إلا لة الثال ستطيع قاضي الموضوع أن أو ما شابه، وكذا الحال بالنسبة للحا لة ي هذه الحا في   أن 

مة المصلحة  قال خد من الم نت المصلحة المرجوة  فإذا كا ضرر  مة وال فه المصلحة العا يرجح ك

 العامة ولكن بسببها لحق الغير ضرر فهنا يجب على القاضي أن يرجح كفة المصلحة العامة.

دة التي قام بنشرها، بالتالي ينفي عنها من هنا يستطيع الكاتب أو الناشر أن يتمسك بمشروعية الما

حق  لذي ل ضرر ا عن ال سأل  شروعيتها لا ي عدم م حض  ستطاع د فإن ا شروعية،  عدم الم صفة 

 المدعي بحجة أن الجواز الشرعي ينافي الضمان.

كن  تي يم كما أن في مجال النشر الالكتروني أو الصحفي بشكل عام يعد النقد من أبرز الحقوق ال

ستخد في إ سمعة التعسف  تداء على ال ني أع شر الالكترو في الن ثل  كون الخطأ المتم عادة ي امها، و

حراف  يه إن شر ف تب أو النا والشرف، فلا يشترط سوء نية الكاتب إنما يكفي أن يكون تصرف الكا

عام ( 021)عن السلوك المعتاد شكل  في الصحف ووسائل الاعلام ب ويجب عدم التشدد في ما ينشر 

من ضمنها الصحافة مواطنين  والتي  شر الخبر لل سي ن هدفها الأسا مدونات، لأن  ية وال الالكترون

 ومحاربة الفساد والنهوض بالمجتمع فمن هنا أتى حق النقد الذي تسعى الدساتير إلى كفالته.

من الأمور  مر  في أ شة  يق أو المناق ية أو التعل بداء رأ يعرف الفقه النقد بإنه حق كل شخص في إ

هور ال هم جم تي ت مة ال قة العا ته مطاب قائع ثاب لى و ستندا إ قد م كون الن عام وي فع ال صد الن ناس بق

 (.020)للحقيقة

ية  ويفهم من تعريف النقد أنه على الصحفي أو الكاتب سواء كان النشر عن طريق الصحف العاد

نا  من ه فن، ف لم وال مة الع عام وخد صالح ال يق ال قد لأجل تحق أم الالكترونية أن يستخدم حقه في الن

صل ا طأ فأن أ نه الخ في بجا قد ينت حق الن ني  شر الالكترو مارس النا فإذا  مع،  مة المجت قد خد لن

قد  حق الن شروط ل من ال يد  ضاء العد قه والق شترط الف طأ أ في الخ كي ينت سؤوليته، ول جب لم المو

 -أبرزها:

 

 أن يكون موضوع النقد ثابتا ومسلما به ويهم الجمهور-أ:
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قائع المنت كون الو شرط أن ت هذا ال صد ب تب، أو أن ويق يال الكا سج خ من ن علا لا  في ف عة  قدة واق

مة  لدى عا ها  سلم ب مور الم من الأ كون  جب أن ت قدة ي عة المنت صحتها، فالواق قد ب قد يعت كون النا ي

تب أن ( 028)الشعب جوز لصحفي أو الكا نا لا ي سلفا ه شرها  أما الوقائع غير الثابتة أو المحضور ن

 المجتمع وجمهور الناس.يقوم بنقدها لأن الهدف من النقد فائدة 

تي  مة ال ضيع المه من الموا كون  نم ي له أ بد  ولا يكفي أن يكون النقد من الأمور المسلم بها إنما لا

مة  تهم الشعب بشكل عام وتكون متصلة بالمصلحة يب المصلحة العا لك تغل من ذ الخاصة،والعلة 

مة، فمناق تي ته قائع والتصرفات ال هور الو ناقش الجم من والتي تقضي أن ي عد  قده ي قانون ون شة 

قد  (021)الأمور التي تهم الجمهور في الن مارس حقه  نه ي في الخطأ بأ وهنا على المدعى عليه أن ين

ته أم  قائع ثاب نت الو ويبين أن نقده من الأمور المسلم بها والتي تهم جمهور الناس، وتقدير ما إذا كا

 لسلطة التقديرية للقاضي.لا أو أنها تهم جمهور الناس من المسائل التي تدخل ضمن ا

 

 أن يكون النقد موضوعيا وملائما للوضع -ب:

لرأي  قد ا بمعنى أن يكون النقد بعيدا عن صاحب الرأي المنتقد وشخصه، إنما يجب أن يتناول النا

قد ها الن (  012)ذاته مجردا عن شخصية صاحبة، كما يجب أن يبين الواقعة المراد نقدها ويؤسس علي

قد فإذا كان للناقد ال عة موضوع الن تزام بالوقا يه الال عين عل قد يت في الن حرية في إبداء رأية إلا أنه 

سؤولية قق الخطأ الموجب للم تالي يتح قد بال حدود الن عن  خروج  عد  هذا  (011)وإلا  في  هم  ما ي و

كون  بق، لا أن ت سلوب ل مة وبأ كون ملائ جب أن ت تي ي قد وال ستخدمها النا تي ي بارت ال صدد الع ال

عض الكلمات بذية  به ب لرأي موضوعيا و عن ا ير  قد أو التعب كان مجمل الن ما إذا  ها، أ حد ذات في 

في  مه، ف من عد بين الخطأ  الفقرات التي سبب الضرر للمدعى هنا يكون للقاضي سلطة تقديرية لي

تم  (010)قضية لأحد كتاب المنتديات الحوارية تي  بارات ال بعُمان قالت المحكمة "..بحث مرمى الع

مل  في مج شرها  عن ن لدفاع  ها ا شف من بارات يست لى ع شتمل ع ما ا فإذا  ها  بين مناحي قال وت الم

ما  قدر أيه بين القصدين وت توازن  مة أن  لذم فللمحك مصلحة عامة و أخرى يقصد منها التشهير وا

  .الغلبة له في نفس الناشر.."

ية ا ها حسن ن يع هذا وتوجد العديد من الشروط المتعلقة بالتعبير عن الرأي والنقد ومن قد، فبجم لنا

له  طه  لذي أنا حق ا سبب ممارسة لل في الخطأ ب يه أن ين مدعى عل هذه الشروط وغيرها يستطيع ال

ضمان  11المشرع، والذي تؤسسة المادة  نافي ال شرعي ي جواز ال ني " ال من القانون المدني الأرد

شر  فمن استعمل حقه استمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر" فمن هنا يستطيع النا

 أن يتمسك بحقه في حرية الرأي والتعبير وايضا حقه بالنقد.

 

 يز والإدراكينفي التم -الفرع الثاني:

شرة  كون الضرر بالمبا عندما عالج المشرع الأردني الفعل الضار جعلة على صورتين فإما أن ي

قد  سبب ف كان بالت ما إذا  له المشرع أو عن طريق التسبب، فإذا كان بالمباشرة لا شرط له، أ جعل 

مادة  ضمنتها ال تي ت شروط ال في 050بعض ال ها  نا بيان سبق ل تي  ني وال مدني الأرد قانون ال من ال

 الفصل الأول من هذه الدراسة.
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طأ  عن الخ عد  ضوعية تبت سؤولية مو ني م مدني الأرد قانون ال في ال سؤولية  من أن الم بالرغم 

لة ال في حا كرة الخطأ  من ف ترب  ها تق ها، إلا أن ساس ل قرة كأ تنص الف شرة، إذ  ليس المبا سبب و ت

فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له، واذا وقع بالتسبب  -0بقولها " 050الثانية من المادة 

كي يضمن  سبب ل فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيا لضرر" ويلاحظ هنا أن المت

حدى ال توفر إ من أن ت بد  بالغير لا  حق  لذي ل ضرر ا في ال شروط  هذه ال برز  سابقة، وأ شروط ال

 دراستنا هذه شرط التعمد الذي يقصد به وجود نية لدى المتسبب يقصد بها الإضرار بالغير،

ففــي المنتــديات  (013)ضــف إلــى ذلــك أن التعمــد يتطلــب عنصــر معنــوي وهــو الإدراك والتميــز

في الإ صده  بت ق قع إذا ث لك المو ساءلة المشرف أو ما كان م ية بالإم نا الحوار ما بي نه ك ضرار لأ

جب  نا ي لدخول على الانترنت، وه مة ا هور بخد مزودي الجم حال  من  سابقا يسأل بالتسبب حالة 

كان  ية إذا  هذه الن على المدعي إثبات قصد المشرف أو مالك المنتدى الحواري ويمكن إستخلاص 

في المنتدى الحواري أسس لأجل التشهير بالأفراد أو انتهاك حقوق الملكية الفكري حال  هو ال ة كما 

تالي  ية المنتديات الإباحية، بال ما لغا عل  حو ف جه ن تي تت مد وجود الإرادة ال توافر التع في  شترط  ي

مد  توافر التع ية  عدم إمكان ني  ما يع مد م مام تع كون أ لك لا يتصور أن ن حصول النتيجة، وبغير ذ

ي كره على إت صبي أو المجنون أو الم ية أو ناقصها، كال عديم الأهل يره، لدى  عل الإضرار بغ ان ف

سبب  لة ب بالغ طائ كة م من مال حواري لا يتطلب  فكما بينا سابقا أن إنشأ موقع إلكتروني أو منتدى 

نا  عام، فه سهوله إنشأ الموقع، بالتالي يستطيع الطفل أن ينشأ منتدى حواري أو عديم التميز بشكل 

بث للم فإذا ت كه،  سبب لا يصار يستطيع المتسبب أن يدفع بعدم تميزيه وأدرا يز المت عدم تم مة  حك

يز ولا  إلى مسؤوليتة معللين ذلك بأن التعمد يحتاج إلى تميز وإدراك بالتالي كيف سيتعمد من لا تم

 إدراك له.

 

 السبب الأجنبيإثبات  -المطلب الثالث:

صيرية  سؤولية التق كان الم بات أر ضرور( إث مدعي )الم لى ال نا أن ع قرر قانو من الم كان  ما  ل

لة الأضرار )النشر الالكتروني( والضرر الذي لحق المضرور وعليه أن يثبت العلاقة بين والمتمث

لذي  ني والضرر ا شر الالكترو عل الن بين ف سببية  فاء العلاقة ال حال انت في  فعل النشر والضرر ف

في  تب  ن شر أو الكا له، إذ على النا عن فع تب  ني أو الكا سأل الصحفي الالكترو فلا ي بالغير  لحق 

قة السببية ويستطيع أيضا أن ينفي العلاقة السببية بطرقة غير مباشرة وهي أن الضرر يرجع العلا

مادة  صت ال نا ن من ه يه و له ف يد  بي لا  سبب أجن بت 011ل ني " إذا اث مدني الأرد قانون ال من ال

قوة  جائي أو  حادث ف سماوية أو  فة  يه كآ له ف يد  بي لا  سبب أجن عن  شأ  قد ن الشخص أن الضرر 

حظ أن حـالات السـبب قاهرة أو  ير ملـزم بالضـمان.." يلا عل المتضـرر كـان غ فعـل الغيـر أو ف

 الأجنبي متعددة.

 فعل الغير -الفرع الأول:

تدخل  يه أو المضرور وإذا  مدعى عل حداث الضرر غير ال في إ تدخل  يقصد بالغير كل شخص 

في مسؤو نه ين حداث الضرر فإ في إ ني  شر أو الصحفي الالكترو مع النا شر أو فعل الغير  لية النا

سأل  لذين لا ي من الأشخاص ا ير  كون الغ جب أن ي هذا المجال ي يخفف منها أو لا يؤثر فيها، ففي 

شروع أو  ير م ير غ عل الغ كون ف ضرورة أن ي ليس بال لك  لى ذ ضافة إ يه بالإ مدعى عل عنهم ال

لذي فمن هنا نرى أن مالك أو مشرف المنتدى الحواري تربطه رابطة عقدية بينه وبين  (014)خطأ ا
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فلا  حواري  تداه ال في من تب  عن الكا يكتب في منتداه الحواري بالتالي يكون مالك المنتدى مسئول 

به  شارك  ما ي يع  غاء جم حذف أو إل سلطه  له  تدأ  نه اب ير لأ من الغ تب  بأن الكا حتج  له أن ي حق  ي

س يه  مدعى عل في مسؤولية ال نا تنت تم الكاتب، فإذا كان فعل الغير هو السبب الوحيد لضرر فه واء 

مدعى  (015)معرفة الغير أم لا عل ال كما أن فعل الغير قد يشترك مع فعل المدعى عليه فهنا يخفف ف

يه قا  (011)عل نه وف صدر م لذي  ضار ا عل ال سامة الف قدار ج منهم بم كل  سأل  لة ي هذه الحا في  ف

بر  (010)من القانون المدني الأردني 015للمادة ضار أعت كل ففي حال تعدد المسئولين عن الفعل ال

بث  قوم ب من ي ية  منهما سببا للضرر وقامت مسؤوليتهم، فكما بينا سابقا أن في الصحافة الالكترون

لك الصحيفة  تب وما نرى أن الكا نا  تب المضمون فه المقال للجمهور هو مالك الصحيفة وليس كا

ما إ ساوي أو التضامن، أ ينهم بالت ستطيع القاضي أن يحكم ب نا ي لى الضرر فه يان إ ذا كلاهما يؤد

 أستغرق فعل الغير فعل المدعى عليه فهنا لا يسأل المدعى عليه والعكس صحيح.

بت  ها أن يث ية، وأول حالات تقن عدة  في  بي  سبب الأجن بت ال تب يث ويستطيع مالك المنتدى او الكا

لدخول  قام ا سرقة أر عه أو  خراق موق سبب إ ني ب بالموقع الالكترو لتحكم  قد ا نه ف يه أ مدعى عل ال

 -ع، ويتحقق هذا الأمر في حالتين:السرية بالموق

 

 الإتلاف الالكتروني -أولا:

برامج  نات أو ال تدمير البيا هدف  نت ب شبكة الانتر يق  عن طر ية أو  طرق إلكترون يتم ب عل  هو ف

لي تلاف ك يا أو إ تلاف جزئ كون الا هذا وي به،  لتحكم  ني وا قع الالكترو شغيل المو عدة لت  (018)الم

عن وينصب الاتلاف على العناصر غير ا ها  شبكات وتعطيل تلاف ال لمادية للحاسب الالي، إذ يتم إ

لي شكل ك تدمر ب تة أو أن  ية أو الصحيفة ( 011)العمل فترة مؤق نة الالكترون لك المدو نا يعجز ما فه

قع أن  لك المو ستطيع ما لة ي هذه الحا الالكترونية من أرجاع ما تم نشره ليكون مباح للجمهور ففي 

سائ يع و مة، يثبت وجود الاثلاف بجم من عد هذه الاتلاف  بت  ني ليث ير تق بات أو طلب خب ل الاث

حد  قوم أ قع أن ي الجدير بالذكر أن هذا الدفع بالامكان تحققه في حالة المسؤولية العقدية إذ من المتو

قد  مل يف عن الع هذه الصحيفة  سبب تعطل  الأشخاص بالاعلان في إحدى الصحف الالكتروني وب

 المعلن هدفه من الأعلان.

 

 منع مالا الصحيفة من الدخول أو إستخدام موقعه الالكتروني-ا:ثاني

في  له  حل والمتمث من المرا بينا سابقا أن إجراءات النشر الالكتروني لا بد لها من المرور بالعديد 

دخــول البيانــات وحروجهــا، كمــا أن مالــك المنتــدى الالكترونــي الــذي يســتطيع إلغــاء أو تعــديل 

في  المحتوى المنشور لابد له من الدخول إلى النظام الخاص به، والذي يتطلب وجود رقم سري، ف

نة  ية أو المدو صحيفة الالكترون قة بال سرية المتعل قام ال سرقة الار لى  لبعض ع مد ا لة يع هذه الحا

هذه  في  قع، ف لك المو شر أو ما له بالنا ير لا علاقة  من الغ طرف  سي  بالتالي يصبح المتحكم الرئي

ية الحالة لا يستطيع مالك ال سيطرة الكل قد ال موقع الدخول إلى نظامة ونشر أو حذف ما يشاء لأنه ف
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بات فة وسائل الاث هذا الامر بكا سببية ( 002)على موقعه، بالتالي يستطيع أن يدفع ب في العلاقة ال وين

 بين الخطأ والضرر.

 فعل المدعي -الفرع الثاني:

جراء النشر فلا مسؤولية على إذا كان المضرور )المدعي( هو السبب في الضرر الذي لحقه من 

سه  حق بنف لذي أل هو ا ته و عل المضرور ذا هو ف ضرر  يد ل سبب الوح عد ال نا ي يه، فه مدعى عل ال

مثــل أن ينشــر عبــر  (001)الضـرر، وكــذا الحــال إذا كــان هــذا المضــرور بنفسـه مســتهدفا للضــرر

شر، صحيفة أو مدونة عن علاقته مع أحد الفتيات ليضر بها وبنفسه فهنا يكون هو الم سئول لا النا

شترك خطأ عل  (000)ولكن يحق للفتاة أن تسأل الناشر وهو لا يحق له، أما في حال تساوي أو أ الفا

ني،  015والمضرور فهنا يعفى الفاعل جزئيا من المسؤولية وفقا للمادة  مدني الأرد قانون ال من ال

مدعى ويعتبر رضا المضرور بنشر أمورة الخاصة أو صورة سبب لإنتفاء المسوؤلية ، فما على ال

ها  علية الناشر إلا أن يثبت أن النشر تم برضاء المضرور وقد تتحقق بعض الحالات التي يكون في

ستطيع  نا ي ضاء فه حد الأع لى أ بة ع سن كتا بدأ بالتلا حواري وي تدى  في من شارك  ضرور م الم

صــورة  المـدعى عليـة أن يـأتي بهـذه المحادثـات التـي تمــت فـي المنتـدى الحـواري ويقولبهـا فـي

حق  لذي ل مطبوعة أو عن طريق الأوعية الالكترونية ليقدما للقضاء، بمعنى أنه يثبت أن الضرر ا

 المضرور بسبب فعله لا بسبب الرد الذي قام به الكاتب )المدعى عليه(.

مرة  في ال شر  لبعض أن الن يرى ا نب إذ  هذا الجا في  قة  لف الف قد إخت أما ما يتعلق بإعادة النشر ف

في الأولى يبرر  شر صورتة  تتالي النشر في وسائل أخرى، بمعنى إذا وافق أحد الأشخاص أن تن

صورة  هذه ال قل  منتدى حواري أو صحيفة ورقية يحق لأي منتدى حواري أو صحيفة إلكترونية ن

من  (003)معللين ذلك أن نطاق الخصوصية تلاشا بمجرد النشر عد الصورة  لرأي ي هذا ا ونرى أن 

من قبيل المعاملات القانوني حق  صل ال جاه لأن أ هذا الات خالف  ة التي يجوز التنازل عنها، إلا أنا ن

قه والقضاء  (004)الحقوق الملازمة للشخصية والتي لا يجوز التنازل عنها ويرى فريق أخر من الف

برر  سان ولا ي أن إعادة النشر لابد أن تتم بموافقة من صاحب الصورة بسبب تعلقها بشخصية الان

كا لخصوصية الطاعنة لا سبق النشر على الإ باحة ففي هذا الصد تقول المحكمة العليا "..يعد إنتها

يقلل من ذلك كون أن الطاعنة سبق وأن أعطت موفقتها على نشر صورتها بمقر عملها..لأن إذنها 

ية أن  نت أم إعتبار أو موافقتها كان قاصرا على مقر عملها فلا يستباح لأية جهة أخرى  طبيعية كا

نة.." تتخذ من تل شر صورة الطاع عة لن بت  (005)ك الموافقة ذري يه أن يث مدعى عل نا على ال من ه

 بكافة طرق الإثبات أن الضرر بسبب المدعي، ولا يد له فيه.

سؤال  ها، وال يلاحظ مما سبق أن فعل المدعي إما أن يعفي مسؤولية المدعى عليه أو أن يخفف من

بالادرا مدعي  تع ال جب أن يتم هل ي نا  ثار ه ثب أن الم يه أن ي مدعى عل سنى لل كي يت يز ل ك والتم
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له  سب  كن أن نن السبب يعود له، يعد الصغير وغير المدرك بشكل عام لا يخطأ لأنه من غير المم

يز عل  (001)الخطأ لأن الخطأ يتطلب الادراك والتم يه أن يتمسك بف مدعى عل ستطيع ال تالي لا ي بال

 المضرور إذا كان هذا المضرور غير مميز.

 

شأ  011والجدير بالذكر أن المادة  من القانون المدني الأردني "إذا اثبت الشخص أن الضرر قد ن

عل  ير او ف عل الغ قاهره أو ف قوة  جائي أو  حادث ف سماوية أو  فه  يه كآ له ف يد  بي لا  سبب أجن عن 

مادة  المتضرر كان غير ملزم بالضمان مالم يقضي القانون أو الاتفاق بغير ذلك" يستفاد من هذه ا ل

سماوية أو  نه المسؤولية، فالافة ال يدفع ع بي ل سبب الأجن بات ال قوم بإث ية أن ي مدعى عل أن على ال

 ومن غير الممكن تلافيه. ( 000)القوة القاهرة هي أمر غير متوقع حصولة

شكل جزئي  لي أو ب شكل ك من المسؤولية ب يه  مدعى عل في ال قاهرة تع يلاحظ مما سبق أن القوة ال

مدعى  (008)القاهرة. حسب تدخل القوة فاء ال سببا لإع كون  كي ت وإذا ما أردنا إعمال القوة القاهرة ل

كن أت  عليه من المسؤولية في مجال النشر الإلكتروني يجب علينا أن نتوقع الحالات التي من المم

جابي  عل إي لى ف تاج إ ما يح تدخل فيها القوة القاهرة، فالنشر الالكتروني عادة لا يأخذ شكلا سلبي إن

ية تحقق ي تالي لا نتصور إمكان له، بال ليس قب شر و قوم به الناشر أو الكاتب فالضرر يتحقق بعد الن

 القوة القاهرة في مجال النشر الالكتروني.

 

 

                                                 

 .448عدنان السرحان ونوري خاطر، مرجع سابق، ص  008
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 الخاتمة
 

الحمــد ا الــذي وفقنــا فــي هــذه  الدراســة التــي تناولنــا فيهــا المســؤولية المدنيــة للنشــر الصــحفي 

نان  الالكتروني؛ من خلال فصل تمهيدي لى بي ني بالاضافة إ تحدثنا فيه عن مفهوم النشر الالكترو

ية  ية والعمل طرق القانون بين ال قة  كذلك التفر ية، و ما هية الصحيفة الالكترونية والمنتديات الجوار

عن  حديث  فرد لل ية، وفصل أول أ أركان لإنشاء الصحيفة الالكترونية والصحافة العادية أو الورق

نيالفعل الضار الذي يتم ع شر الالكترو يق الن عن الضرر  ن طر يد الأشخاص المسؤولون  وتحد

ني  ، وفصل ثانٍ عالجنا فيه آثارالالكتروني المسؤولية على الناشر الالكتروني والصحفي الالكترو

يان الوسائل  لى ب مع وبينا مدى مسؤولية كل منهم، عرجنا بعدها إ بات  ية للإث ية والالكترون التقليد

 ، ومن خلال الدراسة توصلت إلى النتائج والتوصيات التالية:ة أمام القضاءبيان حججها القانوني

 النتائج-أ

لف  هأن ما يتعلق بالنشر بشكل عام، أن -7 كون مؤ في أغلب الأحوال حيث ي يتم بفعل شخصين 

شرها شر وين يأتي النا ثم  من  ها، و تب ل شورة مجرد كا هور المادة المن بث للجم كي ت هو ل هذا  ، و

ما الحال في الصح ها غيره، أ ف فدور رئيس التحرير يكمن في نشر المادة التي ألفها وصاغ أحرف

بالرغم  ية  تديات الحوار في المن ما يتعلق بالنشر الالكتروني فإن الوضع يختلف حسب آلية النشر ف

حواري لذي  من وجود مالك لها إلا أن الكاتب يقوم بالنشر بنفسة دون أخذ موافقة مالك المنتدى ال ا

حدد أي شخص غير  يستطيع كان أن ي بعد النشر حذفها أو تعديل ما أتى بها، فليس من السهولة بم

 متخصص كيف يتم النشر تحديدا بالطرق التقنية والرقمية.

لق -0 صة تتع ماني نصوص خا ني أو الع ها المشرع الأرد فرد ل لم ي ية  شر الالكترون سائل الن  و

لى ذ ها، بالاضافة إ شر ب ية الن صدارها وآل طرق إ حدب صة ت ها نصوص خا فرد ل لم ي بيند ولك   ت

مدنيإنما تركت ل ،المسؤولية المدنية قانون ال في ال شر  ،لقواعد العامة  في وسائل الن ماتم  خلاف  ب

قائمين  العادية التي صدرت لها قوانين خاصة سها ومسؤولية ال صدارها وشروط تأسي ية إ بين آل ت

 العماني.كما هو الحال في قانون المطبوعات الأردني و عليها

قرار  -3 ية إلا أن  ظيم بالرغم أن المشرع العماني لم ينظم وسائل النشر الالكترون ئة تن ئيس هي ر

لم  قرار  هذا ال ها، إلا أن  مة أو مزود موفر الخد الاتصالات العماني أصدر قرارا يتعلق بمسؤولية 

شر به ال نه يقصد  نا أ قرار إتضح ل نا لل خلال فهم تزود يبن ما المقصود بالمزود، ومن  تي  كات ال

عض  حدد ب العملاء بخدمات الإيواء أو الوصول إلى الشبكة، كما أن قانون المعاملات الالكترونية 

 .الشروط لمساءلة المزود

ــق -4 ــادة  يجــب تطبي ــي 051الم ــدني الأردن ــانون الم ــن الق ــب  م ــن الناشــر والكات ــل م ــى ك عل

شر الالكتروني، ففي الصحافة الالكترونية يسأل الناشر أو مالك  نه مبا الصحيفة الالكترونية على أ

في  ما  هور، أ مام الجم بث أ شر وال في الن كون  شرته ت شورة أم لا، لأن مبا مادة المن قراء ال سواء 

حواري تدى ال لك المن تب لا ما هو الكا لي  شر الفع فإن النا ية  تديات الحوار كان  المن تالي بالام بال

نا لأجل مساءلة مالك المنتدى الحوار 050إعمال المادة  سبب خاصة إذا تجلى ل ساس الت ي على أ

 تعمده أو تعدية.

مادة ) -5 فنص ال ما،  سة  لى حرا تاج إ تي تح شياء ال من الأ حواري  تدى ال نا أن المن  011أعتبر

من الناحية  مدني أردني( شيء(  تنطبق على مالك المنتدى الحواري الذي يسيطر على المنتدى )ال

تهالتقنية سيطره فعليه، إذ بإمكانة أن يس ته أو بموافق شر دون موافق عدد مح للإعضاء الن ما أن ت ، ك

مــلاك المنتــدى الحــواري بالامكــان مســاءلتهم بالتضــامن أو التكافــل طبقــا للمــادة اســتنادا للمــادة) 

 مدني أردني(.015
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صيرية  -1 سؤولية التق كان الم بات أر ية لإث ية الالكترون برامج والأوع يع الأدوات وال صلح جم ت

لى الوسائل )الفعل الضار( ا لمتمثله في النشر الالكتروني ويصلح تقديمها أمام القضاء، بالاضافة إ

 من إقرار وشهادة وقرائن. البيناتالأخرى التي عرفها المشرع في قانون 

 

 توصياتال-أ

شر، نقترح على المشرع في كلا البلدين أن يخصص فصل مست -1 قل في قانون المطبوعات والن

 ا يتواكب مع حرية الرأي والتعبير.ية ومسؤوليتها المدنية بمنظم الصحافة الالكتروني

ضار،  -0 عل ال خالف أو الف ية مصدر المضمون الم عن هو شف  قوم بالك ضائية ت هة ق يد ج تحد

ية سلطات التنفيذ من ال ليس  مة و من المحك قرار  لى  ناء ع شف ب كون الك حث وي قرب ت، ب كون أ

 .لأعمال الخبرة القضائية

شدد بعد أن عرضنا الأحك-3 عض الت سنا ب ني لم عادي أو الالكترو شر الصحفي ال قة بالن ام المتعل

هذا و نه،  فة مراحلة من القضاء  طمحنمن القضاء خاصة العماني م لرأي في كا ية ا عاة حر مرا

صادر بمواجفي والتوسع والتعبير  قد خاصة ال ية الن عامهحر قدم ة الموظف ال هذا الاخير ي ، لأن 

من الن صنت  مة وإذا ح مة عا من خد جو  ما نر ية، ك سلطة التنفيذ هواء ال بين أ مة  فت الخد قد وق

 .ز في الأردن أن ترسي مبدأ وأسس النقد الصحفييالمحكمة العليا في عمان والتمي

مزود"  -4 يف "ال سؤولية أو تعر قة بم صة المتعل صطلحات خا ضبط الم شرع  لى الم ترح ع نق

ــانون الاتصــالا ــي ق ــة خاصــة ف ــا للجهال ــدا نافي ــدها تحدي ــاملات وتحدي ــانون المع ــاني، وق ت العم

 .الأردني والعماني الالكترونية
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 المراجع
 الكتب -أولا:
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The subject of Electronic Journalistic Publish has become highly problematic to the 

Law. The fast developments in the electronic media world along with the unspecified 

definitions of the Electronic Journalistic Publish, call for reformation of the Press and 

Publications Law. So, it has also raised the issue of privacy law for individuals, which 

is protected by laws.   

This study discusses the civil liability of the electronic publisher who goes beyond the 

freedom of expression to violate the Privacy Law. It also discusses the reinstatement 

compensation for wrongful damage resulting from damaging others through 

electronic media.  

The fact that electronic media goes into publishing without censorship questions the 

validity of the public regulations of wrongful acts to the damage resulting the 

electronic media. Therefore, the public regulations do not give clear statements of the 

legal liability of the electronic publisher.  

At the same time, freedom of expression has been protected by the law. So, this study, 

by referring to the most recently reformed regulations, attempts to draw a line 

between the freedom of expression and the violation of this freedom in the electronic 

journalistic publish.  

The study also includes the impact of the civil liability on the electronic publisher and 

the means of the legal presentation the proof evidence in both traditional and 

electronic cases.  
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